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شكر وتقدیر
»ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علیها«

الشكر الله أولاً وآخراً،على النعمة المسداة ثم الشكر 

الخاص والتقدیر والعرفان للأستاذة الفاضلة المشرفة 

على هذا العمل " الدكتوراه لیندة بغدادي " على ما 

أسدته لنا من نصح وتوجیه 

ثم نشكر كل من ساهم من قریب أو بعید في إتمام هذا 

العمل .

بلهادي توفیق و قاسیمي عبد الرحمان



إهداء
جمیل أن یجني المرء ثمار كده وتعب والأجمل أن یهدیها عن طیبة خاطر 

لغیره، بغیة تقاسم طعم النجاح ونشوته ...

وقطوف عملنا نهدیها إلى من تاقت نفسینا لزوما صحبتهما إلى الوالدین 

الكریمین، أطال االله في عمرهم 

كما نهدي عملنا بكل إحترام وتقدیر إلى كل أفراد العائلتین 

.وإلى كل الأصدقاء والزملاء

قاسیمي عبد الرحمان و بلهادي توفیق 
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مقدمة

لقد أفرز التطور العلمي میلاد أجیال جدیدة لحقوق الإنسان تتماشى مع هذا التطور 
وذلك بعد الجیل الأول المتمثل في الحقوق المدنیة والسیاسیة، والجیل الثاني المتمثل في 
الحقوق الإقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، والجیل الثالث الذي یضم حقوق جماعیة حیث 

دفعت برجال الفقه والقانون والطب الحدیث للبحث عن أجیال جدیدة أن عجلة البیوطبي 
لحقوق الإنسان، ومن أبرز هذه الحقوق حق الإنسان في سلامة جسمه الذي یدرس ضمن 
الحقوق الشخصیة والتي تنص علیها مختلف الشرائع السمویة، ومختلف دساتیر وقوانین 

لشخص الإنسان إذا تعلق بالكیان دول العالم، ویعتبر هذا الحق من الحقوق اللصیقة 
.1المادي لتلك الشخصیة، والذي یكمن في ذلك الجسد بإعتباره مصدر لجمیع أنشطته 

ومع تقدم العلوم الطبیة جعلت موضوع هذه الأفكار مادة للبحث المتجدد فاقترب 

الجسم من مشرط الجراح تتقاذفه أیادي الأطباء تارة تحت مقتضیات العلاج، وتارة أخرى 

تحت مقتضیات البحث العلمي، ومن أمثلة هذه التدخلات نجد عملیات نقل الأعضاء 

... الخ، ونتیجة لكل 2وزرعها، التلقیح الاصطناعي، الانعاش الصناعي، والموت الرحیم

هذا فقد عرف علم القانون فیما تعلق بتنظیم حق سلامة الجسم تحولات عدیدة فرضتها 

أصبحت تستعمل مكونات الجسم البشري كأدوات عمل الممارسات الطبیة الحدیثة والتي

للتغلب على بعض الأمراض التي لا تعالج بالوسائل التقلیدیة، وهذا ما أدى إلى ظهور 

مبدأ " حرمة الكیان الجسدي للإنسان " والذي أعطى السیادة المطلقة للإنسان على كیانه 

حة الإنسانیة والحضارة الجسدي لیضع حداً لتحقیق التقدم العلمي على حساب المصل

، ولأجل ذلك إخترتنا هذا الموضوع من أجل إیجاد نظام قانوني یحكم هذه 3البشریة

مهند صلاح أحمد فتحي العزة، الحمایة الجنائیة للجسم البشري في ظل الإتجاهات الطبیة الحدیثة، دار الجامعة -1
. 2، ص 2002الجدیدة للنشر، مصر، 

. 239، ص 1999أحمد إبراهیم حسن، تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة، مصر، -2
حسام الدین كامل الأهواني، المشاكل القانونیة التي تثیرها عملیات زرع الأعضاء البشریة، مطبعة جامعة عین -3

. 240، 1978شمس، 
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التدخلات الطبیة الحدیثة ووضع إیطار یضبطها ویبین اثارها على نطاق الحمایة الجنائیة 

للجسم البشري من غیر إفراط ودافعنا لإختیار هذا البحث عدة أسباب من أبرزها نذكر ما

یلي:

فمن الأسباب التي دفعت بنا لدراسة هذا الموضوع أسباب ذاتیة وموضوعیة، فمن 

الأسباب الذاتیة الخوض في الجدید والسعي إلیه وهذا ما یمكننا من تقویة الجانب المعرفي 

في مجال القانون الجنائي وربط هذه المسائل بالقواعد القانونیة والمبادئ والقیم الأخلاقیة

فتتمثل في أن سلامة الجسم من الحقوق الأسباب الموضوعیة لشرعیة، أماوالجوانب ا

اللصیقة بالشخصیة فالجسد مهبط الروح ومصدر جمیع الأنشطة الجنائیة، فیجب أن 

یصان من جمیع الإنحرافات التقنیة الحدیثة وذلك بتأطیر التكنولوجیا الحدیثة .

أما بالنسبة لأهمیة دراستنا لهذا الموضوع فتتجلى في إبراز مدى قدرة النصوص 

القانونیة في مواجهة ومواكبة التطورات الطبیة مع ما إستحدثه الطب في النصوص 

الجنائیة أو التشریع بشكل عام، فیجب ان یراعي حجم التطور وملائمة النصوص الجنائیة 

ن یراعي حجم التطور وملائمة النصوص لأغراض أو التشریع بشكل عام، ویجب أیضا أ

الحمایة في الحد من التعامل في الجسم بشكل غیر مشروع ومدى فعالیة هذه النصوص 

في حمایة جسم الإنسان، وأیضا الإهتمام الكبیر من المواطنین و العاملین في مجال 

یة من مسائل معقدة الصحة ووسائل الإعلام بالأخلاق الطبیة وما أفرزته التكنولوجیا الحیو 

بدءاً بالإجهاض ووصولاً إلى التلقیح الاصطناعي والموت الرحیم والإنعاش الصناعي 

...الخ ، التي أثارت نقاشاً واسعاً حولها وكلها إشكالیات لم تبقى الیوم مجرد قضایا 

معیاریة مرتبطة بالدین أو الضمیر فحسب، بل أصبحت إجتماعیة ذات طابع إلزامي 

ها قیام المسؤولي القانونیة والحمایة الجنائیة للكیان البشري، وعلى هذه ویترتب علی

التالیة: الأساس الإجابة على هذا الموضوع من خلال طرح الإشكالیة 



مقدمة

3

_ فیما تتجلى أثار التطورات الحدیثة والقوانین في نطاق الحمایة الجنائیة للكیان 

المادي للجسم البشري ؟

ة قسمنا البحث إلى فصلین: وللإجابة على هذه الإشكالی

مامرحلةفيللإنسانالماديللكیانالمقررةالجنائیةالحمایة: الفصل الأول تناولنا فیه

، وخصصنا المبحث الأول لمفهوم الإجهاض والمبحث الثاني فتناولنا فیه مفهوم قبل الولادة

التلقیح الاصطناعي.

للكیان الجسدي في حالة الضعف البشري، أما الفصل الثاني فخصصناه للحمایة الجنائیة 

تناولنا فیه مفهوم الإنعاش الاصطناعي والمبحث الثاني وقسمناه إلى مبحثین: الأول 

.تناولنا فیه مفهوم الموت الرحیم
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الفصل الأول: الحمایة الجنائیة المقررة للكیان المادي للإنسان في مرحلة ما قبل الولادة :

من بین الحقوق التي تسعى حمایتها الشریعات و القوانین هو حق الإنسان في الحیاة و 

الذي یعتبر أسمي حق من حقوقه، و قد أسست منظمات و أبرمت إتفاقیات لهذا  الغرض و 

الحمایة الى ما قیل خروجه من بطئ أمه أما حتى و هو جنین،و نص على بلغت هذه 

عقوبات تقع على من یمس به.

یعتبر الإجهاض لجریمة یعاقب علیها القانون في بعض الدول إلا أنه لا یعتبر 

جریمة فب الدول الأخرى كالدول الأوروبیة بل یعتبر حق للمرأة و یدخل ظمن حریتها 

الذكر أنه لم یرد في القانون الجزائري تعریف الإجهاض. و إنما ترك الشخصیة و الجدیر ب

المشروع أمر تعریفه للفقه و القضاء و هذا ما یفسر إختلاف و تنوع تعاریفه، كما ان دراسة 

الإجهاض كجریمة یسمح بتوضیح الحدود الفاصلة بینه و بین الجزائر المشابهة لها على 

وان و سنحاول معاجة هذه الظاهرة في هذا الفصل الأول: غرار منع الحمل و الولادة قبل الأ

من الجانب النظري و المفاهمي في محیفین أساسین. المبحث الأول یتظمن مفهوم 

الإجهاض من الناحیة اللغویة الجزئیة و القانونیة و القفهیة بالإظافة إلى العقوبات المقررة 

الحمایة الجنائیة للأجنة الناتجة عن على الإجهاض أما المبحث الثاني تتناول فیه نطاق 

التقنیات الطبیة الحدیثة فسنبین فیه المساعدة الطبیة على الإنجاب و إلى تجربة الإستعمال 

1الغیر المشروع للمساعدة الطبیة عن الإنجاب.

المبحث الأول: مفهوم الإجهاض 

نظر لتعدد جوانبه الإجهاض بطبیعته لا یشمل مفهوم واحد و انما یشمل عدة مفاهیم 

سواء للغویة أو الطبیة أو الفقهیة أو القانونیة و على هذا الأساس قسمنا المبحث الى مطلبین 

في الطب الأول سندرس فیه المقصود بجریمة الإجهاض.أما المطلب الثاني سنطرق الى 

، 15كرنوف نبیلة، جریمة الإجهاض في قانون العقوبات اللجزائري، المدرسة العلیا للقضاء، وزارة العدل، الدفعة -1
.7، ص 2006/2007الجزائر، 
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انون في قانون الصحة و قري و شریع الجزائتائیة المقررة على الإجهاض في النالعقوبات الج

1العقوبات.

المطلب الأول: المقصود بجریمة الإجهاض 

صطلاحیة الإجهاض من الناحیة اللغویة و الإفي هذا المطلب سنتطرق الى تعریف
إلى تبیان صور الإجهاض (فرع ثاني) و في الأخیر سنتناول فیه بالإضافة(فرع لاول) 

.ثالثا اأركان جریمة الإجهاض فرع

الفرع الأول: تعریف الإجهاض 

للغة الإجهاض بعدة تعاریف منها:ا: عرف علماء أولا تعریف الإجهاض من الناحیة اللغویة

ولدها لغیر تمام، والجمع مجاهیض.ألقت ة إجهاضا " وهي مجهضقأجهضت الناجهض،

لأزهري: یقال ذلك للناقة خاصة. والإسم الجهاض والولد جهیضقال ا

ان ذالك من عاداتها فهي فإن ك: أجهضت الناقة أي أسقطت فهي مجهضلجوهريقال ا

.2جهیضمجاهیض والولد مجهض و 

ثانیا: تعریف الإصطلاحي للإجهاض:

التعریف الطبي: عرف الإجهاض من الناحیة الطبیة بأنه خروج محتویات الرحم قبل 
قابل للحیاة " كما یعرف مرور ثمانیة و عشرون أسبوعا و قبل مرور هذه المدة یكون غیر 

ین بعد إنقطاع بأنه إنزال الحمل ناقص قبل إكتمال نموه أو قبل الأسبوع الثامن و العشر 
على هذا الأساس فإنه و ل أو بدأت فیه الحركة الطمث و الإشتراط ان یكون الجنین تشك

إنقطاع الإستمرار تطور الحمل و جروح مستویات الرحم قبل الشهر السادس من الحمل.

التعریف القانوني و الفقهي للإجهاض:.1

.8كرنوف نبیلة، جریمة الإجهاض في قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق، ص -1
.131، بیروت ، لبنان ، ص1محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري، لسان العرب، طإبن منظور 2
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بالرجوع الى النصوص القانونیة التي خصصها المشروع الجزائري لهذه الجریمة جعلها 
منافیة للأخلاق و المبادئ العامة للمجتمع. و نلاحظ أنه لم یعط تعریفا لجریمة الإجهاض 
حیث المنفي بتحدید الوسیلة المستعملة للقیام بها.و لكن من خلال الأركان نستطیع أن تعرف 

جریمة في حق المرأة الحامل. أو المفترض حملها.برضاها أو العكس سواء الإجهاض بأنه 
بتحریض أو الشروع أو بالمحاولة قصد الإعتداء على حیاة الجنین عمدا داخل الرحم. أو 
إخراجه من الرحم قبل الموعد الطبي لولادته. حیا أو میتا.أو باعا وسیلة كانت مادیة أو 

1الأمر.معنویة بغیر ضرورة كإنقاد حیاة 

أما من الناحیة الفقهیة فقد عرفه العدید من الفقهاء كالفقة الفرنسي یقوله أنه "أعمال 
وسیاة صناعیة تؤدي إلى نتیجة معنیة لا وجود لجریمة دونها و هي طرد متحصل الرحم قبل 

الصیغة سواء خرج میت أو كان حیا و لكنه غیر قابل للحیاة.أوان ولادته

یب حسني فیري بأنه "إخراج الجنین عمدا من الرحم قبل الموعد أما الدكتور محمد نج
الطبي لولادته و قتله في الرحم.

الفرع الثاني: صور الإجهاض:

من الناحیة القانونیة یمكننا أن نمیز بین نوعین من الإجهاض. الإجهاض القانوني و 

القانوني المتمثل في یكون إما تلقائي أو علاجي أما طبي أما النوع الثاني الإجهاضي تاغیر

.الإجهاض الجنائي و ستطرق لكل نوع على حدة في هذا الفرع

غضبان نبیلة، المسؤولیة الجنائیة للطبیب،رسالةماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي -1
.138، ص 2009وزو، 
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أولا: الإجهاض القانوني 

هناك حالات الإجهاض تعتبر قانونیة لا یعاقب علیها القانون و المتمثلة في:

كونه یحدث بصفة غیر إرادیة بسبب معاناة المرأة في حالة الإجهاض التلقائي(العفوي)
عضویة كخلل في البویضة الملافحة و اهمها حلل في الصبغیات أو الخلل جهاز المرآة 
التناسلي و یكون نتیجة الأمراض الرحم مثل عیوب الرحم الخلفیة أو أورام الرحم 

داخل الرحم فیعجز عن مواصلة الحمیدة.....الخ الذي یؤدي إلى عدم إكتمال نمو الجنین 
مرحلة الحمل إلى غایة الولادة فیطرد غالبا في الأشهر بسبب ألام حادة. و بالتالي یعتبر 

1قانوني و غیر معاقب علبة كونه غیر مقصود و یحدث بصفة تلقائیة 

هو ولید الظروف الصحیة للمرأة الحاملة الذي إقتضته الضرورة الإجهاض العلاجي (الطبي) 

الة إصابتها بمرض خطیر یهدد صحتها و صحة جنینها كمرض القلب، السل الرئوي في ح

بالإجهاض،و یعتبر هذا النوع ام ل على موافقة الزوج و الزوجة للقیو بالتالي یجب الحصو 

إجراء إستثنائي یقوم به طبیب مختص بعد تأكده أن الحمل یشكل خطر على من الإجهاض

مباح و مشروع لا یعاقب علیه في حالة بدوره یعتبر الإجهاضع الجزائري حیاة الأم و المشر 

الضرورة العلاجیة كإستثناء عن الأصل .

من قانون 72قانون العقوبات الأضافة للشروط التي تتبناها المادة 308حسب نص المادةو 

حمایة الصحة تناولت شروط:

ن بالحمل خطر یكون مرتبط بلإعلاوجوب حدوث خطر یهدد حیاة الأم و هذا ال-

لا توجد وسیلة أخرى لإنقاذ حیاة الأمو 

أن یكون معلن و لیس خفي-

وجود إخبار السلطات الإداریة -

یتضمن قاون العقوبات 1966جویلیة 8الموافق ل 1386محرم 21المؤرخ في 156–66رقم 308المادة -1
.49الجریدة الرسمیة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 1-14المعدل والمتمم، بالتعدیل 
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وفي الأخیر أن القابلة و الممرضة غیر مخول لهما القیام بهذا النوع من ایجهاض حتى و 

لو كان الغایة إنقاذ حیاة الأم أي تقوم علیهم المسؤولیة الجزائیة. 

یمكننا أن نعرف بین الإجهاض التلقائي و العلاجي عاى أن الأول هو فعل لا إرادي و و 

الثاني فعل إرادي 

ثانیا: الإجهاض الإختیاري

یتمثل في الإجهاض الغیر القانوني الذي یعرف في القانون بالإجهاض الجنائي كونه یحدث 

علیه و یكون هذا النوع من تداء جرما في حق حیاة الجنین قبل إكتمال نموه عن طریق الإع

ا بنفسها أو بإستعمال اي وسیلة ومعجهاض بناءا على رضا و إرادة المراة الحاملة سواءالإ

ذلك أن المرأة الحامل لیس من حقها التحكم في حق الجنین في الحیاة و منه الإجهاص 

یتحقق بحالتین الإختیاري 

في حالة إجهاض المرأة الحامل لنفسهاأـ 

المرأة الحامل بإعتبارها الجرم تتمیز هذه الحالة بإجتماع الصفتیة ب طرف واحد المتماثل في 

الضحیة في آن واحد فهي التي تقوم بالتخطیط و التنفیذ طبقا لرغبتها في كامل وعیها و و 

غرادتها لقیام بإجهاض الجنین او بإستعمال طرف ارشدت إلیها، و في هذا السیاق نفت 

اون العقوبات الجزائري على "... المراة التي أجهضت نفسها عمدا أو حاولت ق309المادة 

ذلك ا و وافقت على إستعمال الطرف التي ارشدت إلیها أو اعطیت لها لهاذا الغرض من 

1خلال نص المادة المذكورة سابقا نستنتج أن لهذه الحالة صورتین و هما 

السیاسیة، طباش عزالدین، محاضرات في القانون الجنائي الخاص لجرائم الأشخاص والأموال، كلیة الحقوق والعلوم -1
.66، ص 2014/2015جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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الغیر فإن هذه الصورة إنفرادیة دة منمساع: إجهاض الحامل لنفسها دون ولىالصورة الأ 

دون مساعدة أي أحد بإستخدامها الإجهاضبمعنى ان المراة الحامل هي التي تقوم بعملیة 

على الطرف الخارجي.بالاستناداي وسیلة تحقق الجنین كما أنه لا تقوم 

أما بالنسبة للعنصر المادي لهذه الجریمة یتمثل في تناول حامل الأطعمة و الأدویة من 

شأنها القضاء على الجنین و هو عنصر أساسي لإكتمال جریمة الإجهاض و اما العنصر 

الثاني یتمثال في القصد الجنائي بإتجاه علم و إدراك المرأة الحامل أن الوسائل المستعملة 

یة تؤدي إلى إحداث نتیجة و هي موت الجنین و كما یمكن أن تكون من مشروبات و أدو 

الجریمة مستحیلة إذ استنفذ المجرم كافة السلوك الإجرامي إلا أن النتیجة لم تحدث كشرب 

المراة الحامل أدویة تضن أنها تؤدي إلا إجهاضها إلا أن النتیجة لم تحدث و السبب راجع 

ق.ع "... 304أن تحدث و بالرجوع إلا نص المادة إلى الأدویة التي كانت من المستحیل

حاملا او مفترض حملها..." و قوله " أو تشرع في ذلك..." نجد ان المشرع قد نص على 

لضمان إستمراریة و عدم إفلات الجنات من الشروع في جریمة بهدف حمایة حق المجتمع 

.1اض العقوبة و المتمثلة ب نفس عقوة الجریمة التامة لجریمة الإجه

: إجهاض المرأة بنفسها بإقتراح من الغیر عن طریق إستعمالها للطرق التي الصورة الثانیة

أرشدت إلیها، بإستعمال الوسائل التي أعطیت لها بغرض الإجهاض، وهذا طبقاً لنص المادة 

إذا من قانون العقوبات الجزائري المذكورة سابقاً. وبالنسبة للمرشد یعتبر شریكاً لها أما 309

كان من ذي الصفة الخاصة للحامل المتمثل في  الطبیب أو القابلة أو الصیدلي أو طبیب 

من قانون العقوبات الجزائري أما 306أخصائي فیعتبر فاعلاً ویطبق علیه نص المادة 

، المؤرخ في 49، متضمن قانون العقوبات ، الجریدة الرسمیة، العدد 1996یونیو 8المؤرخ في 156–66أمر رقم -1
المعدل والمتمم .1996یونیو 11
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بالنسبة للمرأة الحامل فتعتبر فاعلاً في جریمة الإجهاض كونها وافقت على إستخدام هذه 

.1لها من طرف ذي الصفة الخاصة للحامل الأدویة المقدمة

الاجهاض بفعل المحرض: ثالثاً 

، فالتحریض صورة لصور یعتبر المحرض من مرتكبي جریمة الاجهاض بفعل الغیر

من نفس القانون، ولهذا أخیره عن القوانین العامة 41المساهمة الأصلیة بموجب المادة 

كما أن المشرع لم یعرف المساهمة بالتحریض لإعتباره في الأصل صورة للمساهمة التبعیة، 

ونص على كیفیة إتمام المساهمة المباشرة بالتحریض، ویمكن تعرفه على انه دفع المحرض 

من قانون العقوبات 310الجاني لإرتكاب الجریمة بتسهیل الجریمة له، فقد نصت المادة 

لاجهاض وفقا لهذ المادة الجزائري على جریمة الإجهاض حتى ولو لم تتحقق النتیجة ویتم ا

عن طریق وسائل مختلفة منها: إلقاء الخطاب، الإعلانات، أو الدعایة في العیادات 

الطبیة... الخ ، فیعتبر مرتكبها محرضا في نظر القانون كما ان هذا الأخیر لا یخص إمرأة 

مستقلة وحدها إنما یشمل كل النساء العازبات أو المتزوجات ولهذا إعتبرها المشرع جریمة 

بذاتها، كما إعتبر هذا المحرض فاعلا أصلي ولیس شریك، ویعاقب وفقا لنص المادة سالفة 

الذكر ، كل هذه الصور التي ذكرناها تؤدي إلى صورة الاجهاض المفضي إلى الموت، الذي 

یؤدي إلى موت المرأة الحامل أو المفترض حملها دون رغبة أي احد من هؤلاء اللذین 

، ففي هذه الحالة یعاقب بعقوبة جنائیة أما بالنسبة لعناصر الاجهاض المفضي ذكرناهم سابقاً 

للموت ، فیتمثل العنصر الأول في الركن المادي  والمتمثل في إعطاء الشراب والأكل أو 

ممارسة أعمال العنف على جسم المرأة بأي وسیلة من الوسائل المؤدیة للاجهاض حتى ولو 

لم تؤدي هذه النتیجة .

.69الأشخاص والأموال، المرجع السابق، ص طباش عزالدین، محاضرات في القانون الجنائي الخاص بجرائم - 1
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العنصر الثاني فیتمثل في حصول النتیجة وهي الوفاة تستلزم تشدید العقوبة وكذا قیام أما 

العلاقة السببیة بین الوفاة وبین الوسائل المستعملة للاجهاض وأخیراً العنصر الثالث یتمثل 

في النیة أو القصد الإجرامي فلا یشترط توفره في هذه الحالة .

، تحصیل النتیجة المتمثلة في الموتتوفر الركن المادي و وبالتالي في هذه الصورة یكفي أن ی

أما في حالة إثبات نیة الجاني كانت نتیجة لقتل المرأة في الأصل وإستعمال الاجهاض 

ووسیلة لإتمام فعله فهنا لا یعاقب على جریمة الإجهاض وإنما یعاقب على جریمة القتل 

.1العمدي 

من قانون العقوبات 306خاصة نصت المادة وهنالك أیضا الإجهاض الغیر ذي الصفة ال

الجزائري وتشمل الطبیب أوالقابلة أو جراح الأسنان أو محضرو العقاقیر ومستخدمون 

الصیدلیات... الخ ، فكل هؤلاء الأشخاص الذي جاء ذكره على سبیل الحصر یعتبرون 

ولة تحقیق فاعلین في جریمة الاجهاض بفعل الغیر وقد جعلهم المشرع فاعلین أصلین لسه

النتیجة لإحترافهم وخبرتهم بإستعمال الوسائل المؤدیة للإجهاض بسهولة وسریة مطلقة ، 

والدلالة إلى إحداث الإجهاض .الإرشادعلىولوكان فعلهم یقتصر فقط

الاجهاض الفرع الثالث : أركان القانونیة لجریمة

لتحقیقها ، فهل نكتفي بركن ان لجریمة الاجهاض ككل جریمة لابد من توفر أركان لها 

المادي و الركن المعنوي في مثل هذه الجریمة؟ أم هنالك ركن اخر ؟ وهذا ما سنتناوله في 

:ما یلي

ثابت بن عزة ملیكة، الإجهاض بین الشریعة والقانون الوضعي الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون -1
.159، ص 2001/2002الجنائي، جامعة الجزائر، 
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اولا ركن المادي لجریمة الإجهاض 

إن الركن المادي هو عبارة عن فعل اي سلوك یتحقق اجابیا في حالت ارتكابه او سلبیا في 

جرامیة الملموسة وبدونه لاتقوم الجریمة في نظر لي هو الواقعة الإحالة الإمتناع عنه وبالتا

، والنتیجة الإجرامیة القانون ویقوم على ثلاثة عناصر اساسیة تتمثل في السلوك الإجرامي

واخیرا العلاقة السببیة التي تجمع بینهما وسنتناول كل عنصر على حدى. 

دي یقوم به المجرم یلحق ضرر لیصبح أ) السلوك الإجرامي : یتمثل في كل فعل خطیر إرا

عملة طالما بذالك مسؤول امام القانون بتسلیط العقوبة علیه بغض النظر عن الوسیلة المست

المتمثلة في قتل الجنین وهذا الفعل قد یكون عملا او قولا سواء كان تتحقق النتیجة المرجوة

مدیا او معنویا لكل الوسائل والطرق التي ذكرناها سابقا من ضرب، تخویف ... إلخ وهو 

سلوك قد یصدر من الحامل نفسها او من الغیر لهدف انهاء الحمل قبل الموعد المحدد لأن 

هاض لا الفاعل ولا بالوسیلة المستعملة ، امل في حالة العبرة بالسلوك الذي ادى الى الإج

فلن یبین المشرع الجزائري بصریح العبارة اذا كان مثل الإمتناع الذي یعتبر سلوك ارادي 

الفعل ام لا وترك المجال مفتوحا بعدم وضعه لنص یطبق على هذا السلوك بالرغم من انه لا 

قانون العقوبات 304في نص المادة یحصر وسائل الإجهاض وذكرها على سبیل المثال

ونستخلص منها بأن الترك والإمتناع قد یصدر من الحامل نفسها بإمتناعها عن تناول الدواء 

عمدا او تجویع نفسها مما سبب الإجهاض او حتى من اصحاب ذوي الصفة الخاصة 

. 1الحاملاتجاهبالتزامهمكإمتناعهم من تقدیم الخدمات والقیام 

قانوني و هو وضع حد لحالة تتمثل هذه النتیجة في احداث أثرالاجرمیة : ب) النتیجة

الحمل الموجودة أو المفترضة قبل اونها المحدد عن طریق قتل الجنین داخل الرحم نتیجة 

.115-116ي، مرجع سابق ، ص ثابت بن عزة ملیكة، الاجهاض بین الشریعة والقانون الوضعي الجزائر -1
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العدوان الاجرامي علیه باستخدام الطرق العنیفة أو أي وسیلة اخرى یقول أو یفعل و هذا 

اة الذي یكلفه القانون .یمثل اعتدا على الحق في الحی

بالتالي جریمة الاجهاض یتحقق بموت الجنین أو بخروجه من الرحم قبل الموعد الطبیعي 

حیا ضئیلة و نادرة الوقوع الا أن الشرع لم یشترط تكون نسبة بقاءه لولادته و في هذا الاخیر

.1تحقق  نتیجة ، انما طلب صدور  السلوك الاجرامي فقط 

بقوله  " المرأة التي أجهضت نفسها 309بالرجوع لقانون العقوبات الجزائري من خلال المادة 

أو حاولت ذلك "  نستخلص منها عدم تحقق النتیجة التي یؤدي الى العقاب على الشروع 

باعتبارها جریمة مستحلة استحالة مطلقة بدون تحقق بدون تحقق نتیجة، و نجد كذلك المادة  

" كل من حرض على الاجهاض ولم یؤدي الى نتیجة " یحكم أن التحریض بقوله :310

یشكل لتجدید الجریمة و تفاقمها و دفع القاتل لارتكابها بدون أي تردد و لو لم تكن لدیه رغبة 

المحرض بتخویف الحامل من الفضیحة نتیجة حملها غیر الشرعي في ذلك أصلا كان یقوم 

ا العار و لم تذكر الحالة النفسیة لفاعل أي المعنویة . و دفعها للاجهاض للتخلص من هذ

ق.ع. الا أنه عاقب على التحریض سواء في الحالة العادیة أو بغیر 310في نص المادة 

العادیة حتى لو لم یتحقق النتیجة .

یرجع عقاب المشرع لكل من الشروع و الاشتراك التحریض برغم من انعدام النتیجة و بقاء و 

و هنا المشرع  نیة الایذاء و قصد الجرم و العزم لتحقیقه و خطورة الافعال الجنین حي الا

تمیز الحیطة و الحذر و ضمان حمایة جنائیة واسعة للجنین .

ان الجریمة تتحقق حتى بانعدام النتیجة المتمثلة بموت الجنین داخل و خارج الرحم قبل 

ارادة الجاني و رغبة في انهاء موعد المحدد لولادته على الحمل فالامر تكمن في الفعل

1الحمل .

.56، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ص 1عبد العزیز سعد ، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، ط-1
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: هي الربط الذي یجمع بین عنصرین الركن المادي و المتمثل في علاقة السببیةالج) 

السلوك الاجرامي و النتیجة الاجرامیة ، و بالتالي العلاقة .... تمثل عنصر جوهري ، و في 

حالة ارتكابها لا یعاقب على الفاعل و انما یسأل عن الشروع اذا كانت الجریمة عمدیة أما 

فلا وجود للشروع اطلاقا.في حال كانت الجریمة غیر عمدیة 

تجمع بین استعمال وسائل الاجهاض و السببیة بالنظر الى جریمة الاجهاض فالعلاقة و 

2خروج الجنین من الرحم حیا.

ؤدیة الى الاجهاض بنیة تحقیقها و هذه النتیجة مال الوسائل المعلى هذا الاساس فان استعو 

هذه الوسائل و لم ما في حالة استعمال ، أللإجهاضتحققت یؤدي الى اكتمال الركن المادي 

یتحقق الاجهاض تكون أمام الشروع و أما بالنیة لتحدید النیة بوجودها أو عدم وجودها فتعود 

للقاضي الموضوعو بالرجوع لقانون العقوبات الجزائري نجد المشرع  لم یشترط هذه الصلة 

لجانین و یكفي اتجاه النشاط بین السلوك الاجرامي و النتیجة الاجرامیة لقیام مسؤولیة ا

المادي له لاحداث الاجهاض اضافة الى أنه لم یشترط حدوثها و تقع العلاقة السببیة بین 

تحقق النتیجة التي تؤدي الى خروج الجنین بعنصر خارجي لادخل له السلوك الاجرامي 

دث بالنشاط المادي للجاني كضرب المرأة الحامل بنیة لاجهاض، و في الطریق یقع حا

لسیارة الاسعاف عند نقلها للمستشفى مما یؤدي الى اجهاضها هنا الجاني یسأل على الشروع 

3كون ان لاجهاض یحقق بفعل الحادث لیس بفعل نشاط اجرامي للجاني.

: الركن المنوي لجریمة الاجهاض ثانیا

.60عبد العزیز سعد ، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، مرجع سابق، ص -1
والشریعة الإسلامیة والقانون المقارن ، أطروحة دكتوراه، كلیة النحوي سلیمان، التلقیح الصناعي في قانون الجزائري -2

.303، ص2011/2012، 1الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر 
.305ص النحوي سلیمان، مرجع سابق ،-3
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الجنائي في البدایة یجب التأكید ان حریة الاجهاض جریمة عمدیة و یجب توفر الصد 

الخاص فیها القصد الاحتمالي لكي تكتمل شروطها و أركانها، و لهذا ینقسم الركن المعنوي 

لجریمة الاجهاض الى نوعین یتمثل (أ)  في القصد الجنائي الخاص. و (ب) یتمثل في 

القصد الجنائي العام .

القصد الجنائي أن القانون لا یعاقب على الاجهاض الا اذا توافرت : أ) القصد الاحتمالي 

ككل جریمة عمدیة أي ارادیة تحقیق الجریمة مع العلم بأركانها و لهذا یقوم الاجهاض على 

عمد لذلك لا وجود للاجهاض الغیر العمدي، و یمكن أن تقول أن القصد الجنائي یتكون من  

عنصرین أساسیان هما العنصر الاول یتمثل في العلم أما العنصر الثاني فهو الارادة .

لایمكن القول أن الجریمة التي یرتكبها الفاعل لا یعلم بأن المرأة حامل و لذلك یكون العلم : 

العلم معاصر لفعل الاسقاط الذي قام بارتكابه فالقانون لایعاقب على الاسقاط الا اذا حصل 

عمدا فاذا كان یحصل بوجود الحمل و أحداث فعله الاجهاض فانه  لا یعاقب على 

لغرب، مثلا من یضرب امراة حامل ض ، انما یعاقب بمقتضى نصوص االنصوص الاجها

ها و أن أجهضت فلا یسأل الا على هو یعلم بأنها حامل و لكنه لا یرغب في اجهاضو 

لم یكن یتوقع حدوث هذه النتیجة و لم تتجه الضرب فقط و لا یسأل في الاجهاض لانه 

اجهاض المرأة لتحدید القصد فيالموضوعساعة التقدیر لقاضيارادته لحدوثها و تبقى

الحامل من عدمه وقت ارتكاب أعمال العنف علیها كالضرب . 

الحمل والقضاء على الجنین وإخراجه بها اتجاه ادارة الجاني الى انهاء حالةنعنيالارادة : 

من رحم أمه قبل موعد ولادته الطبیعیة، فإذا إنتهى القصد الجنائي فلا تقوم المسؤولیة عن 

الوسائل التي فعل الإجهاض ولا تقوم هذه المسؤولیة إلا إذا علم الجاني بوجود الحمل وبأن

فلا یجب أن 1قیق النتیجة،لأحداث الإجهاض إتجاه إرادته لتحیستعملها تؤدي لا محالة

جامعة النجاح مأمون الرافعي، جریمة الإجهاض في التشریع الإسلامي أركانها وعقوبتها ، دراسة فقهیة مقارنة، مجلة -1
.141، كلیة الشریعة، نابلس، فلسطین، ص 25للأ بحاث، مجلد 
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تتصرف إدارة القاتل التي إستخدمت الوسیلة المجهضة مع العلم بصلاحیتها لإحداث 

الاجهاض بالفعل، عند الفاعل مسؤول عن إصابته ولا یكون لفعل أي وصف جنائي أخر.

إذا نستخلص أنه لا عقاب على الاجهاض الخطأ ما لم تحدث وفاة للمرأة إثر الإجهاض 

لفاعل عندئذ مسؤولا عن القتل الخطأ، أو ما لم تكون الواقعة ضرباً عمدا أو جرحاً فیعد ا

عمدا كذلك ؟

القصد الاحتمالي في جریمة الاجهاضب . 

التي یستهدفها بفعله والقصد إحتمالي تقصد به إتجاه إرادة الجاني إلى الفعل مع توقع النتیجة 

ل، ثم قبولها وهذا حسب ما توصلت إلیه هو توقع النتیجة كما لو كان كأثر ممكن للفع

محكمة القض المصریة حیث یمثل صورة من صور القصد الجنائي متساوي مع القصد 

المباشر ومعناه أن الفاعل إذ كان قد توقع النتیجة وقبلها فإنه یسأل عن النتیجة كما لو كان 

راغم فیها .

تتحقق النتیجة لمساءلة الجاني فالقصد فالمشرع الجزائري یشترط توفر القصد الجنائي ولو لم 

الجنائي إذا في جریمة الإجهاض جنایة كانت أو جنحة هو إتجاه إدارة الفاعل إلى إحداث 

موت الحمل قبل أن یولد ولادة طبیعیة وهو إثبات الجاني لنشاطه الإجرامي مع توقع النتیجة 

ل عنها ولو كان راغم فیها.التي ستحدث كأثر لفعله، فإنه ولو لم تحدث النتیجة فإنه یسأ

داب العامة التي جاءت في فجریمة الاجهاض تعد من الجنایات والجنح الماسة بالأسرة والأ

.1ق ع 304و394المواد 

.65طباش عزالدین ،محاضرات في قانون الجنائي الخاص لجرائم الأشخاص و ألأموال، مرجع سابق، ص -1
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بإعطائها ق ع نصت على انه من أجهض إمرأة حاملاً أو مفترض حملها 304المادة 

ف أو أي وسیلة أخرى سواء مأكولات أو مشروبات أو أدویة أو إستعمال طرق أو أعمال عن

. 1وافقت على ذلك أو لم توافق أو شرع في ذلك یعاقب 

المطلب الثاني: العقوبات الجنائیة المقررة على الإجهاض في التشریع الجزائري في قانون 

العقوبات وفي قانون الصحة 

لق إن عقوبة جریمة الإجهاض تقع على من إعتدى على الجنین والذي فیه إعتداء على خ

االله، وقبل الحدیث عن مرتكبي حركة الإجهاض وموقف المشرع الجزائري لابد لنا أن 

نتعرض لتعریف العقوبة في القانون الوضعي الذي یعتبرها الجزء التأدیبي أو العقابي المطلق 

على الجانب تنفیذا للحكم الفضائي الصادر في حقه وذلك عن طریق المساس بحقوقه 

ن حق الحیاة والحریة أو الحقوق السیاسیة وحق المدنیة بسبب مخالفة ، كحرمانه مالقانونیة

القانون العقوبات، فالعقوبة أولا لردع الجناة وحتى الأشخاص الأخرین من معاودة ممارسة 

ذلك السلوك الإجرامي ، وسنتناول في هذا المطلب العقوبات التي أقرها المشرع الجنائي 

ض في الفرعین التالیین .الجزائري على مرتكب جرائم الإجها

الفرع الأول: العقوبات المقررة في قانون العقوبات 

تعد جریمة الاجهاض من الجنایات والجنح الماسة بالأسرة والأداب العامة التي جاءت في 

أقسام: جریمة 7من قانون العقوبات الجزائري والتي تناولت 349إلى 304المواد من: 

القصر والعاجزین وتعریضهم للخطر، الجنایات والجنح التي من الإجهاض، ترك الأطفال 

شأنها الحیلولة دون التحقیق ما شخصیة الطفل، خطف القصر وعدم تسلیمهم، ترك الأسرة، 

إنتهاك الأداب، تحریض القصر على الفسق والدعارة .

.156- 66من الأمر 304المادة -1
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حاملا أو ممفترض حملها، ق.ع على أنه كل من أجهض إمرأة 304ولقد نصت المادة: 

بإعطائها مأكولات أو مشروبات أو أدویة أو إستعمال طرق أو أعمال عنف أو أیة وسیلة 

5سنة إلى 1أخرى سواء وافقت على ذلك أو لم توافق أو شرع في ذلك یعاقب بالحبس من 

.100001إلى 500سنوات وبغرامة مالیة من 

ر سنوات إلى وإذا أفضى الإجهاض إلى الموت فتكون العقوبة السجن المؤقت من عش

عشرین سنة وفي جمیع الحالات یجوز الحكم علاوة على ذلك بالمنع من الإقامة .

على أن جریمة الإجهاض تتوفر على الأركان التالیة:304نستخلص من نص المادة 

: هو وقوع فعل الاجهاض أو محاولة إجهاض إمرأة، أن تتم عملیة الركن المادي_1

أن تؤدي إلى النتیجة، أن تتم العملیة دون علم السلطات الاجهاض بكل الطرق المحتمل 

المعنیة بفعل الإجهاض .

: یكون محل الجریمة إمرأة ولم یشترط القانون أن تكون حاملاً أو غیر _ محل الجریمة2

.حاملاً وذلك بالتعبیر عنها بكلمة أو مفترض حملها ... " 

:لابد أن یكون الجاني قد قام بفعل الاجهاض على قصد مع علمه بان النیة الإجرامیة_ 3

هذا الفعل یكون جریمة في نظر القانون .

: لقد جرم المشرع الجزائري فعل الإجهاض على الجاني أن الشخص _ أطراف الجریمة4

الذي یقوم بفعل المادي والمجني علیه أي المرأة الحامل إذا تم ذلك بموافقتها، وكذللك 

المحرض على الإجهاض :

، دار الهومة للنشر والتوزیع ، الجزائر، 15الأول ،ط أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائري الخاص، الجزء -1
.64، ص 2012/2013
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:یعاقب كل شخص یقوم بإجهاض إمرأة حامل أو مفترض حملها في الجاني.أ

سواء كان الجاني رجلاً أو إمرأة كما أنه یستوي ذلك برضي أو بدون رضي 

ف العقوبات الجزائري، 304المجني علیه وهذا ما تفهمه من محتوى المادة 

حددها في إجهاض المرأة، وهذا ما وبخصوص الوسیلة المستعملة فإن المشرع لم ی

یفهمه من عبارة لو وسیلة أخر .

على أنه تعاقب المرأة التي أجهضت 309: لقد نصت المادة في المجني علیه.ب

ذلك أو وافقت على عملیة الإجهاض بكل الطرق نفسها بنفسها عمداً أو حاولت 

أشهر إلى سنتین .6المحتملة أن تؤدي إلى النتیجة من 

: عاقب المشرع الجزائري المحرض حتى وإن لم یؤدي ذلك بالنسبة للمحرض .ت

ق.ع.ج وذلك عن طریق الدعایة أو 310إلى نتیجة وذلك ما أوضحته المادة 

إلصاق المنشورات والكتابات أو الصور أو بیعها سواء في أماكن عمومیة أو 

500ة من العادیة یعاقب المحرض بالحبس من شهرین إلى ثلاث سنوات وغرام

.100001إلى 

: تعتبر جریمة الإجهاض جنحة معاقب علیها حسب طبیعة الجاني عقوبة جریمة الإجهاض

إلا أنها یمكن ان یتغیر وصف الجریمة من جنحة إلى جنایة في الحالات التالیة :

إذا أفضى الإجهاض إلى الموت حیث تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر إلى عشرین 

قانون العقوبات ،فالمشرع هنا إعتبر الإجهاض المفضي للموت ظرف 305سنة المادة 

مشدد لیصبح بذلك جنایة، وقام بتوسیع دائرة التجریم وأدخل فیها حتى ذوي الصفة الخاصة 

وشركائهم ، ولو إقتصر دورهم على الإرشاد أو قاموا بتسهیل هذه الجریمة ویطبق علیهم 

.45ٍأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائري الخاص، مرجع سابق، ص -1
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د أقره المشرع في حقهم بالنظر إلى خبرتهم وإحترافهم نفس عقوبة الفعل الأصلي، وهذا تشدی

.1وسهولة تفیذه 

وإذا أفضى الإجهاض إلى الإعتیاد على ممارسة المهنة هو أن الجاني یمارس عادة هذه 

الأفعال بخلاف القانون، ویكفي لقیامه بإرتكابه فعلین من أفعال الإجهاض أي مرتین، 

المتمثلون في أصحاب الصفة الخاصة سواء قاموا بأنفسهم أو سهلوا إرتكابها، أو إقتصر 

لوسائل الإجهاض مما یؤدي إلى رفع العقوبة المنصوص علیها دورهم على إرشاد الحامل

من 305الأولى والثانیة، طبقا لنص المادة من قانون العقوبات بفقرتین 304في المادة 

نفس القانون لتصبح بذلك من الحبس من سنتین إلى عشر سنوات بعد أن كانت بالحبس من 

فع عقوبة الحبس المؤقت من عشرین سنة سنة إلى خمس سنوات، وفي حالة الوفاة المرأة تر 

إلى الحد الأقصى أي السجن المؤبد مدى الحیاة، بعدما كانت بالسجن المؤقت من عشر 

. 2سنوات إلى عشرین سنة 

ویعود سبب المشرع في مضاعفة العقوبة لهؤلاء الأشخاص لسهولة إرتكابهم لهذه الأفعال في 

كیفیة إستعمالها فضلا عن العائد الغیر مشروع. الخفاء وعلمهم ومعرفتهم لوسائل الإجهاض و 

العقوبات المقررة في قانون الصحة: الفرع الثاني

1985وضع المشرع الجزائري أحكاما تعلق بالإجهاض في أول قانون جزائري للصحة سنة 

عن هذا عرف التطور الطبي في مجال الطب الإنجابي و طب النساء 33لكن مع مرور 

في التشخیص والتداخل والعلاج مما جعل المشرع الجزائري یقترح بعض والتولید نوعیة 

الطبیة بما في ذلك موضوع الإجهاض في قانون النصوص لتنظیم ما إستجد في الساحة 

من قانون العقوبات الجزائري.309المادة -1
في علم الإجرام ، كلیة الحقوق والعلوم بوزیان محمد ، جریمة الإجهاض بین الشریعة والتشریع الجزائري، مذكرة ماستر-2

.77.ص 2015/2016السیاسیة، جامعة مولاي الطاعر، سعیدة ، 
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، الذي تضمن أحكام تتعلق بموضوع الإجهاض یمكن أن نفصلها 18/11الصحة الجدید 

كمایلي:

الجزائري في قانون الصحة الجدید مصطلح الإجهاض فیما یتعلق بالمصطلح إستبدل المشرع 

بمصطلح الإیقاف العلاجي للحامل، ذلك لأن مجال قانون الصحة الجدید یقتصر على نوع 

واحد فقط، وهو الإجهاض العلاجي، أما الإجهاض الإرادي فإنه من إختصاص قانون 

من 77/78ي المادتین العقوبات فیما یتعلق بحالات اللجوء إلى الإیقاف العلاجي للحامل ف

.18/11قانون الصحة الجدید 

مهدد بشكل خطیر أو في حال والنفسي والعقلي للأم _ عندما یكون التوازن الفیزیولوجي 

وجود خطر كبیر على حیاة الأم و الجنین .

في المؤسسات العمومیة _ قید مشروع قانون الصحة إجراء عملیات الإیقاف الإرادي للحامل 

على أنه لا یمكن إجراء 18/11من قانون الصحة 78ة في هذا تنص المادة الإستشفائی

.1الإیقاف العلاجي للحامل إلا في المؤسسات العمومیة الإستشفائیة 

_ إن الصیاغة الواردة في عبارة عندما یكون التوازن الفیزیولوجي والنفسي والعقلي للأم مهدد 

ا لم تحدد بالدقة، وما المقصود بالتوازن بشكل خطیر، جاءت بطریقة غامضة وواسعة كونه

الفیزیولوجي والنفسي والعقلي للأم هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم یوضح الحالات التي 

یكون فیها التوازن مهدد بشكل خطیر فیمكن وفقا لذلك ان یساء التفسیر للحالات التي یتم 

.2بموجبها إلى الإیقاف العلاجي للحامل 

من قانون الصحة الجدید، على مایلي :یهدف الإیقاف العلاجي للحمل...77تنص المادة -1
ة الأم عندما تكون حیاتها من قانون الصحة الجدید یهدف الإیقاف العلاجي للحامل إلى حمایة صح78تنص المادة -2

أو توازنها النفسي والعقلي  مهددا بالخطر بسبب الحمل .
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فإن مشروع قانون الصحة الجدید قد وسع من حالات التي یتم فیها اللجوء _ وللفائدة العلمیة

للإیقاف العلاجي للحامل في مشروع قانون الصحة الجدید، تتمثل تلك الحالات والضوابط 

قبل تعدیلها فیما یلي :

_ في حالة ما إذا كان التوازن الفیزیولوجي والنفسي للمرأة مهدداً أو إذا كانت صحة الأم 

معرضة للخطر بسبب الحمل، أو عند إحتمال قوي لإصابة المولود بإعاقة خطیرة حسب 

، حالة إیقاف الحمل في حالة 18/11من مشروع القانون الجدید للصحة 80نص المادة 

اً أو إصابة بمرض خطیر إذا ثبت ذلك عن طریق التشخیص ما تشوه الجنین تشوها خطیر 

قبل الولادة، إو في حال كانت صحة الم في خطر لكن تم إستبعاد وحفظ هذه الحالات 

.1لتنافیها مع أحكام الشریعة الإسلامیة 

من مشروع قانون الصحة الجدید على ما یلي عندما تكون الأم أو صحتها معرضة للخطر بسبب 80تنص المادة -1
لطبیة العلاجیة التي یراها ضروریة، الحمل، یجب على الطبیب المعالج إعلام الزوجین وإتخاذ القرار بموافقتهما التدابیر ا

عند وجود إحتمال قوي لإصابة المولود الجدید بإعاقة خطیرة، یجب على الطبیب المعالج بالإیقاف مع الطبیب والأطباء 
المختصین إعلام الزوجین وإتخاذ موافقتهما للتدابیر الطبیة التي یراها ضروریة .
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المستحدثة للأجنبیة الناتجة عن التقنیات الطبیة نطاق الحمایة الجنائیة: المبحث الثاني

:للإنجاب

لما كان الانجاب غریزة فطریة لا یمكن الاستغناء عنها كونه یحقق استمرار الأسرة 

ویحافظ علیها كمؤسسة اجتماعیة تتشكل وفقا لطبیعتها من الزوجین والأولاد بصفة أساسیه 

ا فإن فشل الأزواج في تحصیل الذریة لمانع لأحد الزوجین سواء الرجل أو المرأة أو كلاهم

یؤدي بالضرورة إلى مشاكل وهو أجنبي تهدد الحیاة الزوجیة وإستقرارها، ویلقي بضلاله وأثاره 

النفسیة والصحیة والاجتماعیة علیها .

ویعد في بعض المجتمعات النامیة وجه من أوجه النقص التي تلحق بالشخصیة سواء 

لمانع بالعقم .بالنسبة للرجل أو المرأة، وقد أتى في نصوص القرآن بتسمیة هذا ا

الله ملك السموات والأرض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء إناثاً ویهب لمن « قال تعالى:

.1) »50) أو یزوجهم ذكراً وإناثاً ویجعل من یشاء عقیماً إنه علیم قدیر(49یشاء الذكر(

.50. 49سورة الشورى، الأیتین -1
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ویختلف العقم عن التعقیم فالتعقیم هو عملیة جراحیة ترمي إلى جعل الشخص ذكراً أو 

غیر صالح للإنجاب  وكقاعدة عامة منع المشرع الجزائري التعقیم التعقیم إن تم اللجوء أنثى 

/ 92من مدونة أخلاقیات الطبیب بالمرسوم 33إلیه بدون سبب مشروع حیث تنص المادة 

على أنه: " لا یجوز للطبیب أن یجري عملیة لقطع الحمل إلا حسب الشروط 276

المنصوص علیها في القانون " .

أما العقم فهو عدم القدرة على الإنجاب ونظراً لهذه المشكلة العویصة بدأ الطب یساعد 

في حل المشكلة بجدارة وجدیة ولم تقف عجلته عن التقدم في هذا المجال كما في غیره من 

المجالات الأخرى فقد شهداً تطوراً كبیراً في التشخیص ووسائله، وفي العلاج وطرقه ومواده 

لاج تدخلاً جراحیاً لإزالة العقبة أو معالجة وضع أو مرض كان یحول دون سواء كان الع

اتمام عملیة الإخصاب أو كان هذا العلاج دواء ینشط ویساعد على الإنصاب أو یعالج 

إلتهاباً أو عقبة طبیعیة غیر عادیة تحول دونه .

قوف على وإلى هذا الحد لم یكن المر لیجلب أنظار رجل القانون أو رجل الشرع  للو 

مدى شرعیة او عدم شرعیة هذا التدخل الطبي العلاجي، ولم یكن لیثیر مشكلات كبیرة لكون 

هذا التدخل لم یخرج عن النطاق المألوف للمساعدة الطبیة فكان یطبق علیه من القواعد 

القانونیة والشرعیة ما ینطبق علیها فیما یتعلق بمسؤولیة الطبیب ودوره والحدود المسموحة بها 

فیما یقوم به من علاج أو تجارب أو تدخلات جراحیة .
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دخلت المساعدة الطبیة عن الإنجاب منعطفاً مهماً عندما 1971إلا وأنه منذ عام 

ظهرت أولى عملیات ما یسمى بالإخصاب الصناعي" كوسیلة فعالة" لتكوین الجنین في حالة 

.1فشل الطرق العادیة الأخرى للمساعدة الطبیة فاتحة عهد جدید من التدخل الطبي الحدیث 

ذا الموضوع البحث عن مفهوم المساعدة الطبیة في الإنجاب حیث سنحاول في بدایة ه

( المطلب الأول) بالإضافة إلى تجریم الاستعمال الغیر المشروع للمساعدة الطبیة في 

الإنجاب في (المطلب الثاني) .

مفهوم المساعدة الطبیة عن الإنجاب:المطلب الأول

أهم إنجاز علمي، حیث طبق مرّ التلقیح الاصطناعي  بالكثیر من المراحل لیصبح

على النبات والحیوان في البدایة، وفي محاولته لتطبیقه على الإنسان فإن العلماء سخروا كل 

إمكانیاتهم لأجل ذلك ووجدوا له شروطاً ومراحل یجب إتباعها ونظراً للقصور في النصوص 

الإنجاب، وجب القانونیة في النظام القانوني الجزائري فیما یخص المساعدة الطبیة عن 

وضع الضوابط التي تحكم عملیات التلقیح الاصطناعي لكي لا تخرج هذه الأخیرة عن أطرها 

المشروعة من خلال إیجاد بعض المعاییر والشروط التي لابد من توافرها لإمكان القیام بهاته 

لاول) العملیات وعلیه سنتناول في هذا المطلب تعریف المساعدة الطبیة عن الانجاب (الفرع ا

وشروط المساعدة الطبیة في (الفرع الثاني) وصور التلقیح الاصطناعي في (الفرع الثالث)، 

وأسالیب اللجوء إلى التلقیح الاصطناعي في (الفرع الرابع) .

، 2006أحمد محمد لطفي، التلقیح الاصطناعي بین أقوال الأطباء وأراء الفقهاء، دار القطر الجامعي، الاسكندریة، -1
. 53_ 52ص 
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تعریف المساعدة الطبیة عن الإنجاب: الفرع الأول

میات منها إستعمال المساعدة الطبیة عن الإنجاب معاني عدة، وأطلق علیه عدة تس

التلقیح الاصطناعي، والتناسل الاصطناعي وغیرها.

:(التلقیح الاصطناعي) لغة: تعریف المساعدة الطبیة عن الإنجاب: أولاً 

أللقح واللقاح محرك الحبل، واسم ما أخذ من الفعل لیبین في الأخر والإلقاح مصدره 

بطونها الاجنة یقال لقحت إذا والاسم اللقاح بالفتح والكسر، والملاقیح الأمهات وما في 

حملت، وألقح الفحل الناقة إلقاحاً أحبلها فلقحت بالولد، ولقحت النخل إلقاحاً بمعنى أبرت .

الصناعة: إسم والفاعل صانع والجمع صناع، والصنعة والصناعة حرفة الصانع وعمله 

.1وصنعه یصنعه صنعاً فهو مصنوع وصنیع عمله والصناعي مالیس بطبیعي 

:تعریف المساعدة الطبیة في الإنجاب إصطلاحاً : یاً ثان

أطلقت عدة تعاریف على التلقیح الاصطناعي ونذكر أبرزها :

_ هو نقل المواد المنویة صناعیا من الذكر إلى مهبل الأنثى .

_ كما یقصد به الإنجاب بغیر تلاقي الزوجین إذ هو عبارة عن عملیة أو وسیلة تقنیة تساعد 

على تحقیق رغبتهما في الإنجاب دون حصول أي إتصال جیني بینهما ویتحقق ذلك عن 

زبیدة أقروفة، الاكتشافات الطبیة والبیولوجیة وأثرها على النسب في قانون الأسرة الجزائري، رسالة دكتوراه، جامعة -1
.82، ص2008میة، قسم الشریعة، الجزائر، كلیة العلوم الإسلا
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طریق نقل الحیوانات المنویة من الزوج أو غیره إلى العضو التناسلي للزوجة أو رحمها، كما 

.1وضة ملحقة في رحمها یتحقق ذلك بزرع ی

وقیل في تعریفه هو الجمع بین خلیة جنسیة مذكرة وخلیة جنسیة أنثویة بغیر الطریق 

الطبیعي برعایة طبیة تحت إشراف مختص في هذا المجال قصد الإنجاب .

والتعریف المقترح لعملیة التلقیح الاصطناعي هي عملیة طبیة معقدة یتم فیها تلقیح بیضة 

وجها في ظل علاقة زوجیة قائمة، سواء تم هذا الالتقاء داخل رحم الزوجة أو الزوجة بماء ز 

تم خارجها ثم أعیدة بیضة الأمثاج إلى الرحم بعد تخصیبها بغرض إنجاب الولد الذي لم 

.2یتیسر لهما إنجابه بالطریق الطبیعي 

:شروط المساعدة الطبیة في الإنجاب: الفرع الثاني

التي یكتسبها التلقیح الإصطناعي في حیاة الزوجین الراغبین في نظراً للأهمیة البالغة

الإنجاب وجب وضع شروطاً لهذه العملیة ونظراً لتعددها یتعین تقسیمها إلى شروط عامة 

وشروط خاصة :

:الشروط العامة للتلقیح الاصطناعي: أولاً 

هي شروط متعلقة بالعمل الطبي وهي كالأتي :

على إجراء عملیة التخصیب بین الزوجین قد حصل على أن یكون المركز المشرف.1

ترخیص رسمي من الجهات المعنیة یخول له إجراء مثل هذه العملیات .

.83زبیدة أقروفة، نفس المرجع ، ص -1
.84زبیدة أقروفة، المرجع السابق، ص -2
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أن یكون الفریق الطبي من أطباء وممرضین والأعوان التقنیین في المختبرات الذین .2

میر یساهمون جمیعاً في عملیات التلقیح ومن أهل الأمانة العلمیة والانضباط والض

المهني حتى لا یكون هناك تجاوز أو تلاعب في هذه العملیة والتي تكلف فاعلیها 

الحرمان أو الإقصاء من ممارسة المهنة الطبیة نهائیاً .

مراعاة أحكام الفحص الطبي بكشف العورة، بحیث یقتصر على ما تقضیه الضرورة .3

مسلم فالنسبة للمرأة وأن یكون المعالج للزوج طبیب مسلم فإن لم یتیسر فطبیب غیر 

فتعالجها طبیبة مسلمة ما أمكن، وإلا فإمرأة غیر مسلمة وإلا فطبیب مسلم ثقة وإذا 

تعذر فطبیب مسلم وفي الحالتین الأخیرتین لا تجوز الخلوة بین الطبیب المعالج 

والمرأة التي تخضع للعلاج إلا بحضور زوجها أو إمرأة أخرى .

أن لا تؤدي عملیة الإخصاب إلى نتائج سلبیة على صحة الزوجة خاصة الترتیبات .4

التي تسبق عملیة الزرع . كاعطاء بعض الادویة لتنبیه المبیض و التي لها بغض 

. 1الاثار الجانبیة كانتفاخ البطن وغیرها 

ان یكتفي بالحد الادنى عن البویضات المطلوبة طبیا لاتمام عملیة الزرع حتى .5

یكون هناك فائض یجمد قد یمثل عب به . و اذا اقتض الحال بقاء فائض لنجاح لا

الانتصاب في المحاولة الاولى ، فان منها الاعدام بدون عنایة طبیة في تفقد الحیاة 

بذاتها .

.106.ص 2003محمود أحمد طه، الإنجاب بین التجریم والمشروعیة، منشأة المعارف، الاسكندریة، -1
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ان یثبت العجل عن الحمل الطبیعي بناء على تقریر طبي صادر من مختص معتمد .6

اجتماع واي خیرین في الموضوع یؤكدان استنفاذ بعد فحوصات متكررة او بناء على 

كل السبل العلاجیة المتاحة و المقدور علیها من اجل القضاء على العقم سواء 

بمتابعة دوائیة او عملیة جراحیة، لانه ان امكن الحمل بالضرورة المعهودة فلا یعدل 

ثبوت رجحان عنها لغیرها الا لضرورة معتبرة شرعا على الضرورة الاخذ في الاعتبار

نجاح العملیة على الفشل 

وضع سجلات خاصة معدة لهذا الغرض یكون فیها بیانات الاطراف المشتركة ابتداء .7

من الزوجین، الطبیب الساعد. حیث تسجل فیها كل المعلومات الشخصیة و العلاجیة 

و التكالیف الخاصة و تثبت ایضا موافقتها ثم تحفظ في الارشیف الى اجل معین من 

جل مرجعتها عند التنازع و الاختلاف و هي عملیة یسیرة تكون عن طریف الاعلام ا

الالي حیث تسلم نسخة للطرفین في عقد الاتفاق بعد تبصیرها بالمخاطر والاحتمالات 

1التي تطرأ او تنتج عن العملیة 

الفرع الجانبي :  شروط  خاصة بالتلقیح الاصطناعي 

من 45الشرح على هذه النصوص من خلال نص المادة هي شروط خاصة لمستفدین نص 

ق . أ . ج و التي جاء فیها یجوز للزوجین اللجوء الى التلقیح الاصطناعي اذ توفرت 

الشروط الأتیة :

_ أن یكون الزوج شرعیا .

107مرجع سابق، ص .محمودّ أحمد طه، الانجاب بین التحریم والمشروعیة ، -1
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_ أن یكون التلقیح برضا الزوجین وأثناء حیاتهما .

هما ._ أن یتم بمنى الزوج و بویضة رحم الزوجة دون غیر 

1_ لایجوز التلقیح الاصطناعي باستعمال الأم البدیلة 

أولا أن یكون الزوج شرعیا :

أي أن یكون التلقیح محل كل من الرجل و المرأة المرتبطین بعقد زواج شرعي یعطي لعملیة 

أساسها الثانوي .

كون الزواج فهنا أیضا  الشرع الجزائري لم یحدد مقصوده بأن یكون الزواج شرعیا هو أن ی

22صحیحا رسمیا أو حتى عرفیا و باستقراء نصوص قانون الأسرة الجزائري لاسیما المادة 

منه نجد أن الزواج الشرعي هو الزواج المحیل بالحالة المدنیة ویثبت بمستخرج منها و الى 

جانبه یعترف بالزواج العرفي لما یكون مكتمل الأركان و الشروط  و الذي لایمكن اثباته 

2حكم قضائي صادر عن قسم شؤون الأسرة بالمحكمة ب

ثانیا : أن یكون التلقیح برضا الزوجین و أثناء حیاتهما 

فالمنطق ینوص اتفاق ورضا الزوجین على اجراء عملیة التلقیح الاصطناعي أحیانا ورغم 

ي توفر رضا الزوجین بل و اصرارهما على ذلك فهذا لایسمح لهما باجراءه و هو الامر الذ

ناقشه رجال القانون و یتعلق باجراء عملیة التلقیح في حالة الزوج المعلوم بعقوبة سالبة 

المؤرخ في 5/2والمتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم 1984یولیو 9المؤرخ في 12-84قانون رقم -1
.2005فیفري 27
، دون دار النشر، دون سنة النشر، 1محمود سهران ، الأحكام الشرعیة والقانونیة للشغل في عوامل الوراثة، ط-2
.512ص
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للحریة لمدة طویلة مدى الحیاة و أن یكون محكوم علیه بالاعدام في حین یمانع بعضهم من 

اجراء عملیة التلقیح الاصطناعي في هذه الحالة على أساس في العقوبة لا تمتد الى الحقوق 

الخاصة بالمحكوم علیه و منها حقه في الانجاب و الا فان العقوبة تصبح تتعدى الأخرى 

على سلب جدید للحریة و الحقوق الفردیة ، و هو مایتعارض مع قاعدة شرعیة الجرائم و 

العقوبات لاسیما أنه تقل اذا طالت مدة العقوبة یتحمل معه فقدان المحكوم علیه هو أو 

الانجاب الذي هو من الحقوق الشخصیة التي نصت علیها زوجته القدرة الطبیعیة على 

المواثیق الدولیة بعد الدساتیر و القوانین .

أما شرط التلقیح أثناء حیاتهما فقد جاء سابقا لأوانه في الجزائر وإن كنا نثیر على الشرع 

حیطته وحزره لان خلفیة هذا الشرط هو كما عرفنا سابقا وجود بما یعرف ببنوك التي وهي

موجودة على مستوى الدول المتقدمة ولاسیما الولایات المتحدة الامریكیة  والتي تسمح بتلقیح 

الزوجة بمنى زوجها بعد وفاته وهذا أمر یثیر اشكالیات في النسب و المیرث لانه یشترط 

1تحقق حیاة الوارث وقت وفاة الموروث 

ثالثا : أن یتم بمنى الزوج و بویضة الزوجة دون غیرهما .

أجاز الشرع التلقیح الاصطناعي بالوسائل العلمیة الحدیثة باستعمال ماء الزوجین فقط 

حفاضا على حریة النسب و شرعیته و الذي كان قد أدلى بجوزه الشیخ أحمد حماني علیه 

و لم یكن منفردا برأیه ولا بفتواه اذ اعتمدا بتوصیات اللجنة 1973رحمة االله منذ سنة 

ون الأسرة على مبادئ الاجتهاد الجماعي لاسیما اجتهاد في مجل الفقه الوطنیة لمرجعة قان

.514- 513محمود صهران، مرجع سابق، ص -1
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، بموجب قرار رقم 1986اكتوبر 11الاسلامي المتعقد في دورة مؤتمره الثالث الأردن أیام 

الذي قرر جوان التلقیح الاصطناعي و حرمت ما ععدة بعد الاستماع لشرح 16/04/03

لشروط الاتیة المتفق علیها في هذا المجلي:الخبراء و الاطباء و الذي یكون وفقا ل

_ أخذ بویضة الزوجة و تلقیحها بمنى زوجها في أنبوب اختبار و اعادة تلقیحه بعدها الى 

رحم الزوجة صاحبة البویضة و هذا تلقیح خارجي .

1_ أخذ بذرة الزوج و تحقق في الموضع المناسب في رحم الزوجة و بعد هذا تلقیحا داخلیا .

: لایجوز استعمال الأم البدیلة .رابعا 

منع الشرع من استعمال الام البدیلة حتى لاتتحول الأمومة الى سلعة تؤجر و تستأجر و أنها 

لیست فقط بیولوجیة معنى الامومة یكمل في الحمل أساسا لذلك قال تعالى ( ووصینا 

2الانسان بوالدیه حملة أمه و هنا على وهن )

3فصاله ثلاثون شهر)كرها ووضعته كرها وحمله و ته أمهوقال تعالى: ( حمل

فربط القرانیبین العمل و الامومة التي تحمل هي الأم و لیست من تمنح البیضة لغیرها لقاء 

أجر معین  فتعین من باب سد الذرائع ودرء المفسدة یمنع الأم البدیلة عما كان في هذه 

.4الطریقة عن مصلحة آتیة لان المفسدة فیها أكثر 

.108زبیدة أقروفة، مرجع سابق، ص -1
.14سورة لقمان ، الأیة -2
.15سورة الأحقاف، الأیة -3
محمد المرسي زهرة، الإنجاب الإصطناعي أحكامه القانونیة وحدوده الشرعیة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، -4

.21، ص 2008القاهرة، مصر، 
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الفرع الثالث : صور التلقیح الاصطناعي 

یمكن التمیز بین نوعین من التلقیح الاصطناعي، نوع یجري على نطاق العلاقة الزوجیة و 

نوع یجري خارج نطاق العلاقة الزوجیة و كلاهما یتم داخل الرحم . فیسمى تلقیح اصطناعي 

(ثانیا)داخلي (أولا) أو یتم خارج الرحم فیسمى تلقیح اصطناعي خارجي

أولا : التلقیح الاصطناعي الداخلي 

یدور التساؤل  في المقصود بالتلقیح الاصطناعي الداخلي و صوره، بالتالي یجدر بنا تقسیم 

هذه العناصر الى نقاط التالیة .

المقصود بالتلقیح الاصطناعي الداخلي. 1

مراة عن طریق حقن یقصد بالتلقیح الاصطناعي الداخلي عملیة طبیة تتمثل في انصاب ال

السائل المنوي لزوجها  أولا حد الإعبار في المكان المناسب في المهبل ، یستوي أن یكون 

السائل المنوي طازج أو مجمد . وان كان النوع الاول یفضله الأطباء فعلا لان معدل نجاحه 

یكون أعلى من استخدم سائل منوي مجمد كما أن استخدمه یثیر قانونا وعمل بعض 

1شاكل .الم

:صور التلقیح الاصطناعي الداخلي. 2

، التلقیح الإصطناعي في القانون المقارن والشریعة الإسلامیة، مجلة المجلس الإسلامي الأعلى، مروك نصر الدین-1
.183- 177، ص 1999العدد الثاني، دون بلد النشر، 
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یتخذ التلقیح الداخلي عدة صور بالنظر الي العلاقة الزوجیة أو بتدخل الغیر أو حال حیاة 

الزوجین أو الزوج ستتولى بیانها كالأتي .

) التلقیح الاصطناعي الداخلي بین الزوجین 1

هو عملیة طبیة تتمثل في الزوجة و حیوان المنوي للزوج الي هو التلقیح عن طریق نقل ال

یساعد هذا النوع من التلقیح لسائل المنوي لزوجها الي رحمها و انصاب المرأة عن طریق نقل ا

یمكن تشبیه هذا النوع من التلقیح ي بین البویضة والسائل المنوي و علي الاتحاد الطبیع

لداخلي بین الزوجین ثلاثة بالتلقیح الناتج عن الجماع الطبیعي بین الزوجین ویتخذ التلقیح ا

حالات :

هو التلقیح الاصطناعي الداخلي بین الزوجین في ظل الحیاة الزوجیة: الحالة الاولىأ) 

استدخال ماء الزوج الى داخل بوق رحم زوجته بوسیلة طبیة أو انجاب الطبي لاي سبب من 

الاسباب .

1ن بعد وفاة الزوجالحالة الثانیة : التلقیح الاصطناعي الداخلي للزوجیب) 

یقصد بذلك أن تأخذ الحیونات المنویة أثناء الحیاة الزوجیة وقبل الموت و یحتفظ بها بنوك 

الحیوان المنوي . و بعد انتهاء الحیاة الزوجیة بالموت تعمد الزوجة الى استرجاع الحیوان 

وفاة قد تكون أثناء المنوي و اجراء التلقیح لیتم لها الحمل و الانجاب بحیوانات الزوج بعد ال

العدة أو بعد انتائها.

الحالة الثالثة : التلقیح الاصطناعي الداخلي للزوج المسافر أو المسجونج) 

.184–182مروك نصر الدین، مرجع سابق، ص-1
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یتم الالتجاء الى التلقیح الاصطناعي اذا كان الزوج محكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة طویلة 

على الانجاب فالانجاب من المدى مما یحتمل معه أن یفقد المحكوم علیه أو زوجته القدرة 

الحقوق الشخصیة التي نصت علیها المواثیق الدولیة و بعض الدساتیر و القوانین  الحدیثة 

فلا یجوز حرمان المحكوم علیه من حقه في الانجاب، لان ذلك یؤدي الى الزیادة في 

1حساسة هذه العقوبة و هو ما یتعارض مع قاعدة شرعیة الجرائم و العقوبات 

لقیح الاصطناعي الداخلي بتدخل الغیر :) الت2

یقصد به استدخال ماء رحم امرأة اجنبیة عنه قد تكون زوجة أو أرملة لرجل اخر ، و قد 

تكون مطلقة صاحب الماء، و قد تكون بكرا أو باستعمال بویضة غیر الزوجة أو بویضة 

ملقحة عن متبرعین. 

بالحیوان المنوي رجل غیر الزوج .: التلقیح الاصطناعي الداخلي الحالة الاولىأ) 

في هذه الحالة یؤخذ الحیوان المنوي بمقابل مادي أو غیر مادي ، ویحفظ في ثلاجات 

درجة مئویة تحت الصفر و ذلك بعد فحص المانح 180خاصة بواصطة النتروجین السائل 

في ، و یعطي ذلك الحیوان المنوي بعد تصفیته و توجیهه الي النساء اللاةتي یرغبن 

الانجاب .

: التلقیح الاصطناعي الداخلي ببویضة امرأة غیر الزوجة .الحالة الثانیةب) 

عثور على تم الوإذفي الیوم الخامس یتم غسل الرحم تلقیح ماء الرجل الغریب عنها، و یتم

تفرز في رحم الزوجة العاقر .البویضة الملقحة تأخذ و 

.83زبیدة أفروقة، مرجع سابق، ص -1
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ي رجل وبویضة امرأة غیر : التلقیح الاصطناعي الداخلي بالحیوان المنو الحالة الثالثةج) 

الزوجة .الزوج و 

یتم تلقیح امرأة متبرعة بماء رجل متبرع و في الیوم الخامس یتم غسل الرحم و تأخذ البویضة 

الملقحة و تفرز في الزوجة العاقر .

د) التلقیح الاصطناعي الداخلي لامرأة غیر متزوجة .

كانت المراة الرغبة في الانجاب غیر متزوجة فیأخذ الحیوان المنوي من متبرع و یحقن اذا 

في بوق رحمها.

ثانیا : التلقیح الاصطناعي الخارجي " طفل الأنبوب " 

یتعین بیان المقصود بالتلقیح الاصطناعي الخارجي أو كما یسمى بأطفال الأنابیب ثم بیان 

صورة فیمایلي : 

لقیح الاصطناعي الخارجي .) المقصود بالت1

هو الذي یتم فیه تلقیح بواسطة المرأة بماء الذكر خارج جهازها التناسلي فاذا ما تم التلقیح 

1أعیدت البیضة الملقحة الى رحم المرأة.

) صور التلقیح الاصطناعي الخارجي .2

و یتخذ عدة صور و تتمثل في مایلي : 

بین الزوجین.التلقیح الاصطناعي: الصورة الاولىأ) 

.201الدین، مرجع لمرجع سابق، ص مروك نصر -1
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و هو ان تسحب الحیوان المنوي من الزوج و بویضة من الزوجة و یتم التلقیح خارجا ثم 

تزرع البویضة الملقحة في رحم الزوجة ، وذلك في حالة وجود عاهة بأن تكون قناة مسدودة 

كما یحدث لبعض النساء ویتخذ بدوره ثلاثة حالات و هي : 

.طناعي خارجي حال حیساة الزوجینالحالة الاولى : التلقیح الاص_ 

و هنا یكون الحیون المنوي للزوج و البویضات الانثویة ویتم تركهما معا في وسط ملائم 

حتى یتم الانصاب ثم تزرع البویضة المخصبة داخل رحم الزوجة لتعلق في جدرها و تعلو 

الزوجالحالة الثانیة : التلقیح الاصطناعي الخارجي بین الزوجین بعد وفاة_ 

هو استخدام الحیونات المنویة للزوج بعد وفاته اذ توصلت الدرسات العلمیة الى امكانیة تجمد 

تلك الخلایا الانسانیة لفترة معینة تسبق تحللها و تبقى خلالها صالحة لاخصاب، و هناك 

حالات یتم فیها تلقیح خارجي و من ثم الحمل  بعد وفاة الزوج 

لقیح الاصطناعي الخارجي بتدخل الغیر ) الصورة الثانیة : الت2

تقنیة الاخصاب الخارجي خارج اطار العلاقات الزوجیة لها حالات متعددة والقاسم المشترك 

بین هذه الحالات جمیعا هو عدم عقد الزواج یربط بین الرجل صاحب الحیوان المنوي 

.1والزوجة صاحبة البویضات 

یح الأصطناعي الفرع الرابع : أسباب اللجوء إلى التلق

، دار الریان للتراث، دون سنة النشر، 1إبن حجر الصقلاني، شرح صحیح البخاري ، الجزء الأول، كتاب النكاح، ط-1
.28دون بلد النشر، ص 
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نظراً للأهمیة البالغة التي یكتسبها التقیح الاصطناعي في حیاة الفرد والمجتمع كان لابد من 

وجود مبررات حقیقیة تؤسس للقیام بعملیة التلقیح نجملها كالأتي: 

أولاً: حق الفرد في تكوین أسرة :

ة الوطنیة والدولیة للفرد حق في تكوین أسرة وهو حق أساسي نصت علیه الشریعة الاسلامی

وفق ما سنراه كالأتي :

. حق الفرد في تكوین أسرة في الشریعة الاسلامیة یحث الاسلام على حسن إختیار الشریك 1

في الحیاة الزوجیة ومن جانب الزوج قال صلى االله علیه وسلم"                      "

م یرى بأن تكوین الأسرة هو الفعل وهذا التحذیر لتفادي النقل الوراثي للمراض كما ان الاسلا

الفعال لحفظ وجود الأمة ولحفظ شبابها من الانزلاق في متطلبات الحیاة وخطب الرسول 

صلى االله علسه وسلم الشباب حیث قال " أیها الشباب من إستطاع منكم البائة فلیتزوج ومن 

لم یستطیع فعلیه بالصوم فإنه له رجاء" .

ف یحرم إرتكاب موبقات والأثام وعلى رأسها الزنا وفي ذلك یقول االله كما أن تعالیم دیننا الحنی

.1تعالى " لا تقبروا الزنا إنه كان فاحشة وساءا سبیلا " 

وهكذا كان دیننا یدعو إلى قیام الاسرة المستقرة المتلاحمة والمتماسكة كالبنیان المرصوص 

. 2وتتجنب عوامل الانفصال والتفرقة 

صلى االله علیه وسلم " أبغض الحلال عند االله الطلاق  " .حیث یقول الرسول 

.32سورة الإسراء، الأیة -1
.30- 29بن حجر الصقلاني، مرجع سابق، ص إ-2
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) حق الفرد في تكوین أسرة في المجال الدولي :2

نصت الكثیر من الدول على هذا من خلال عدة اتفاقیات و مؤتمرات نذكر منها : 

عن الاعلان العالي لحقوق الانسان الصادر عن الجمعیة العامة لمنظمة الأمم 16أ) المادة 

" ... لایجوز تعریض أحد لتدخل تعسفي ذلك 10/12/1948متحدة بالقرار المؤرخ في ال

في حیاتها الخاصة أو في شؤون أسرته و لكل تخص الحق أن یحمیها لقانون عن مثل 

التدخل أو تلك الحملات . 

من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الانسان التي صدرت عن حكومات 12ب) نصت المادة رقم 

على حق المرأة و الرجل في الزواج و في 1950الأعضاء في مجلي أوربا عام الدول 

تأسیس أسرة دون قید بسبب العرق أو الجنسیة أو الدین، وفقا للقوانین الوطنیة التي تخدم 

ممارسة هذا الحق .

من الإتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان التي وقعت سنة 17ج) كما نصت أیضا ان المادة 

بقول "إن حق  الرجال و النساء الذین بالغو سن الزواج في ان یتزوجوا و ان یؤسسوا 1969

أسرة هو حق معترف به إذ استوفوا الشروط التي تحددها القوانین المحلیة طالما هذه الشروط 

لا تتناقض على مبدأ عدم التمییز الذي تقود هذه الإتفاقیة.

قد ناقش 1975مرأة المنعقدة بالمكسیك في یولیو د) وفق المؤتمر العالمي للسنة الدولیة لل

مؤتمر دولي بشأن المرأة1985كل هذه الأفكار المذكورة سابقا كما أنه عقد سنة 
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أما بالنسة المواثیق الدولیة فقد نصت على الحق في تكوین أسرة في الزواج فقد نصت المادة 

المرأة لو بلغ سن الزواج حق من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "للرجل و 16

التزوج و بناء أسرة  دون أي قید بسبب الجنس أو الدین  ولهما حقوق متساویة عند الزواج و 

أثناء قیامه و انحلاله و یبرم عقد الزواج الا برضا الطرفین .

من الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة و 23ه) أكدت على هذا الحق المادة 

من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق 17من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الانسان و المادة 12المادة 

الانسان .

كما صدرت الكثیر من التوصیات عن الجمعیات العامة للأمم المتحدة بالقرار رقم لسنة 

أكدت لهذا الحق ، رحت اتباع الشروط و الاجراءات المطلوبة لتحدید الواجبات عند 2003

1صت أن في حالة أي فسخ الزواج على الحمایة الضروریة لأطفال الزواج و ن

) حق الفرد في تكوین أسرة في المجال الداخلي :3

بالنسبة للدساتیر الجزائریة بانها مجلها تنص على حمایة الانسان ككل و الأسرة حجر 

ما الأساس في قیام المجتمع الجزائري و لذلك أولى لها المشرع أهمیة خاصة و من ذلك

توضع الأسرة باعتبارها الخلیة الأساسیة لمجتمع 1963من دستور 17نصت علیه المادة 

" أن الأسرة هي الخلیة الأساسیة للمجتمع و تنص 65تحت حمایة الدولیة وتنص المادة 

بحمایة الدولة و المجتمع تحمى الأمومة و الطفولة و التفرقة بواسطة سیاسة و مؤسسات 

من على أن " الأسرة أساس المجتمع قوامها الدین 65صت علیة المادة ملائمة و أیضا مان

.205-204سابق، ص مروك نصر الدین، مرجع-1
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، الأفاق الوطنیة و تحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الاصل لأسرة و ما یتمثل فیه 

عن قیم و تقالید مع تأكید هذا الطابع و تنمیة في العلاقات داخل المجتمع .

ثانیا: مبررات عملیة علاجیة  

الانساني نجد بأن الزواج هو اتصال بالمرأة اتصالا جنسیا ، و قد شرعه االله منذ بد الخلق 

تعالى على سنة أنبیائه  ورسله و جعل من أسمى العقود و أعظمها اثر كما یترتب عنه من 

أحكام مختلفة تتعلق بالنسب م المیراث و تكوین الأسرة التي هي عماد الأمم و من أغراض 

هو الحفظ على النسل الذي یعتبر أحد الكلیات الخمس و لا الزوج  الأهم على الاطلاق

یتحقق إلا بالإنجاب  الذي یعتبر أهم غایة مشروعة یهدف الیها عقد الزواج و ترنو الیه 

النفس البشریة في حین یعد العقم أمرا استثائیا یخضع تفسیرة الي الكثیر من التفسیرت 

ل بیولوجي على مستوى الرحم ، أو یتعلق العلمیة ، قد یكون من جهة الزوجة نتیجة لخل

بالرجل خلل بیولوجي أیضا یؤدي الى ضعف الخصریة .

رغم أن العلوم الانسانیة و الطبیة لم تترا في ایجاد الحلول و العلاجات لكل الأغراض 

المرضیة التي تتعرض لها البشریة بالعقم و ایجاد الاعراض البشریة البدیلة و ذلك عن طریق 

ماء وصلت الي تحقیق نتائج  سائل النجاب الصناعي التي یبذل اجتهادات العلابتكار و 

.باهرة

حیث أن هناك بعض الحالات لا یمكن تحدید مكان الداء لدیها و تكون أسباب العقم 

الزوجین غیر معروفة بالرغم من أن كلاهما یتمتع بصحة جیدة و كل ظروف الانجاب 
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ه هاته الحالة یكون تدخل الطب واجبا لتمكین الأسرة متوفرة و مع ذلك لا یتحقق ، ففي هذ

1من الانجاب باستعمال تقنیة التلقیح الاصطناعي.

ثالثا : مبررات اجتماعیة 

العقم على مستوى الاجتماعي له أبعاد كثیرة فعلى المستوى الدولى نجد بأن مشكلة العقم 

ول افریقیا تعاني من خطا أصبحت مشكلة عالمیة و لیست مجرد مشكلة داخلیة فإذا كانت د

الاسد منها فان الدول الغربیة أیضا تعاني من هذه المشكلة و لكن بنسب أقل.

وغنى عن البیان أن اهتمام الدول بهاته الافة تابع الهواجس التي تنتابها وخاصة لما یتعلق 

ي الامر بالاقتصاد و الأمن القومي و من ذلك ما فرضه الواقع على بعض المجتمعات الت

أصبت بالهرم و الشیخوخة .

أما على الأسرة فان الواقع أثبت أن الحیاة الأسریة بدون أطفال تكون مهددة لاتفه الأسباب 

بالانتهاء و الزوال و بیان ذلك عدم القدرة على الانجاب أو العقم في بعض المجتمعات و 

یولد لدیهم الاحساس خاصة النامیة منها یشكل عائقا امام الناس في تناسقهم الاجتماعي و 

بالنقص خاصة في ظل افتخار و تباهي الكثیر بزیادة عددها تنجیه العائلة و القبیلة و 

العشیرة من أبناء مایقوى شعورها بناتها و نتیجة لذلك العقم تكون  مهددة في كل حین 

بالطلاق من الزوج أو طلب لتطلین من المرأة أو بظاهرة تعدد الزوجات .

، 1حسین هیكل، النظام القانوني للإنجاب الصناعي، إتحاد مكتسبات الجامعات المصریة والتشریعیة الإسلامیة، ط-1
.128، ص 2006دون بلد النشر، 
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ان عملیات التلقیح تعتبر ضرورة اجتماعیة ملحة في بعض الظروف الخاصة بالإضافة الى 

والاستثنائیة التي تتعرض لها كالأمراض و الاوبئة و الغزو الأجنبي و الاحتلال و 

المجتمعات المصبة بالشیخوخة كما قد یستخدم لأغراض تحسین النسل لعلاج بعض 

.1الامراض 

غیر المشروع للمساعدة على الطبیة عن الانجابتجریم الاستعمال ال: المطلب الثاني

مما لا شك فیه أن العقم یعد مرضا قد یكون أصلیا في الإنسان منذ ولادته وقد یكون مكتسبا 

أي طارئا فهو مرض یجب معالجته ومدواته، وإذا كان أصلیا في الإنسان أي مولود معه فإنه 

إلى مصالح العباد وما فیه نفعهم، لذلك أیضا یستوجب العلاج لأن الشریعة الإسلامیة تنظر 

فإن الفقهاء إتفقوا من حیث الجملة على مشروعیة التداوي من الأمراض واستحباب التداوي 

شریطة ان یكون الدواء حلالا مباحا، وذلك لقوة أدلته في الشریعة الإسلامیة كأصل عام 

یح الاصطناعي أو والقرآن الكریم كأصل خاص وینطبق هذا الفعل على ما یسمى التلق

المساعدة الطبیة في الإنجاب . 

تجریم الاستعمال الغیر مشروع للمساعدة الطبیة عن الانجاب في قانون : الفرع الأول

الصحة

مع التطورات الكبیرة والانجازات الهائلة في عالم الطب وتشعب اختصاصاته ودقة 

العالم الشاسع من العلم ومراقبة أي الاختصاصات العلمیة فیهّ ، إستوجب التنظیم الدقیق لهذا

تجاوز أو خطأ جسیم قد یؤدي إلى أضرار جسیمة أقل ما فیها یتعلق بحیاة الإنسان .

1
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المعدل 90/17متعلق بحمایة الصحة وترقیتها وكذا القانون رقم 85/05ولقد سن القانون 

ضمن مدونة أخلاقیة المت92/276والمتمم لقانون الصحة وترقیتها ثم المرسوم التنفیذي رقم 

یتابع طبقا لأحكام ‹ من ق.ح.ص.ت.ج على مایلي 239الطب حیث نصت المادة 

من قانون العقوبات أي طبیب في حالة تقصیر أو خطأ مهني یرتكبه 289و 288المادتین 

خلال ممارسة مهامه أو بمناسبة القیام بها ویلحق أضرار بالسلامة البدنیة بأحد الأشخاص 

.1او بصحته 

وعلى هذا تقوم مسؤولیة الطبیب الجزائیة عند إرتكابه لأفعال تكون جنحة أو مخالفة لقانون 

العقوبات أو القوانین المتعلقة بتنظیم مهنة الطب وتكون الحبس أو الغرامة وتركز على 

الجرائم الغیر عمدب  والتي تتمثل في جنحتي القتل الخطأ والجرح الخطأ، وهذا ما نصت 

الذي عالج 90/17من ق.ح.ص.ت. المعدل والمتمم بموجب القانون 168علیه المادة 

المسؤولیة الطبیة التي تثار إذاّ إتضح عن إهمال  واللامبالة وعدم إتباع أصول والمعارف 

الطبیة المتعارف علیعا أي الأخطاء الطبیة، بهذا الصدد إستحدث المشرع هیئة المجلس 

الأخطاء الطبیة في حالة وجود صعوبة في تحدیدها الوطني لأخلاقیات الطب مهمتها إبراز 

92/276التي تتمثل في توجیه وتأدیب والاستشارة التقنیة كما عالج المرسوم التنفیذي رقم 

المتضمن مدونة أخلاقیة الطب، الذي أسس العلاقة بین الطبیب والمریض كضمان العلاج 

.130-129حسین هیكل، مرجع سابق، ص -1
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مخالفة هذا الالتزام یترتب قیام وفي حالة 1م.أ.ط.ج 9واستمراره، فبالرجوع إلى المادة 

ن. ق. ع .ج إذ توفرت 2فقرة 182المسؤولیة الجزائیة في حق طبیبین بموجب المادة 

.2أركانها 

موقف القانون المقارن من التلقیح الاصطناعي: الفرع الثاني

سنحاول من خلال هذ الفرع معرفة موقف التشریعات الغربیة من تنظیم عملیات التقیح 

الإصطناعي 

موقف بعض التشریعات الغربیة من التلقیح الاصطناعي: أولا 

بتفحص بسیط لهذه التشریعات والتي أولت أهمیة كبیرة لمسألة التلقیح نجد ان تشریع ولایة 

كان من بین أولى التشریعات 1984نوفمبر20المؤرخ في 164.10فیكتوریا بإسترالیا رقم 

التي نصت على هذه المسألة وصار على نهجها القانون السویدي لسد ثغراته من خلال 

المؤرخ في 115ورقم 1984یونیو 14المؤرخ في 711تعدیلات لاحقة له بالقوانین رقم 

بإنجلترا 1985ن سنة وتوالت التشریعات على هذا النحو لیصدر قانو 1991مارس 14

وفي النرویج سنة 1988سنة 35الخاص بتنظیم أحكام الأم البدیلة لیرادفه بالقانون رقم 

أما 1990دیسمبر 13في دولة النمسا وفي ألمانیا بتاریخ 68صدر القانون رقم 1987

ثار قریبة في فرنسا فإن المشرع قد حاول الاحكام بكل ما قد تنتجه هذه التقنیات الحدیثة من أ

المتضمن مدونة أخلاقیة الطب ، الجریدة الرسمیة ، 1996جویلیة 6المؤرخ في 276-92المرسوم التنفیذي رقم -1
.1992جویلیة 8، الصادر في 52العدد 

والمتضمن المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، الجریدة الرسمیة، العدد 1985فیفري 16المؤرخ في 5- 85القانون رقم -2
.1985فیفري 27الصادر بتاریخ 8
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الخاص بإحترام البشري وبطبیعة الحال 1994وقانون 1992أو بعیدة من خلال قانونیي 

فإن كل هاته التشریعات حاولت الوقوف على مكان واسرار هذ التطور الرهیب إلا ان هاته 

التشریعات لم تخلو من عیوب التأثیر بالمحیط وذلك ان التشریع وأن على شانه فإنه یتأثر 

الدین والفقه والعادات والتقالید ناهیك أن واقع الأمور ما یكون سابق على إیجاد أحكام كثیرا ب

لها.

موقف بعض التشریعات العربیة من التلقیح الاصطناعي: ثانیاً 

یكاد ینطبق القول السابق على جملة التشریعات في الدول العربیة قابة من الخلیج إلى 

م تواجه هذا التطور المتسارع بتشریعات دقیقة وإن وجدت المحیطّ، لأن كل الدول العربیة ل

بعض التشریعات والحقیقة أن جهود التشریعات العربیة ومحاولتها اللحاق بركب التقدم العلمي 

في مجال العلوم الطبیة وقع عبئه كاملا على عاتق فقهاء القانون الذین لم یتوانو في تقدیم 

البحث العلمي من إستنباط وقیاس وإستدلال ما لدیهم من فقه مستعینین بكل مناهج

مسترشدین بما جاء في شریعتنا الغراء وبطبیعة الحال أدرك هؤلاء الباحثین بأنه لا جدوى من 

الجهود الفردیة الانعزالیة فراحوا یعقدون الندوات و المؤتمرات والتي كانت بحق ومنهجا 

ئم مع طابع المجتمع وثقافته ومنذ لك وشرعا تستقي منها كل التشریعات العربیة ما تراه یتلا

نذكر على سبیل المثال لاا الحصر ما جاء في توصیات الندوة بمدینة الإسكندریة المتعلقة 

بأطفال الأنابیب حیث خلص المشاركون في الندوة من باحثین وأساتذة إلى مجموعة من 
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ریعات تنظم عملیات النقاط أبرزها عدم تعارض على الأسرة بالإضافة إلى ضرورة إصدار تش

.   1التلقیح الاصطناعي وتوفر كل الضمانات لإنجاحها

عكاسات القانونیة للإنجاب الصناعي، رسالة دكتوراهن كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، طارق عبد االله أبو حوة ، الإن-1
.198، ص 2005
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:الحمایة الجنائیة للكیان الجسدي في حالة الضعف البشري: الفصل الثاني

نظرا لتقدم العلوم البیولویجة وتطور المكتشفات الطبیة الحدیثة ظهرت وسیلة جدیدة في 

مجال الطب تتمثل في الانعاش الصناعي والذي یستهدف حفظ حیاة الانسان المریض الذي 

توقف قلبه عن طریق أجهزة ووسائل صناعیة تعید للقلب والجهاز العصبي نشاطه وعمله 

ن إلى إسترداد الإنسان لوعیه كاملا، وإعادة وظائفه الأساسیة بحیث یؤدي ذلك في الأحیا

فالغرض من إستخدام أجهزة الإنعاش الصناعي هو إطالة حیاة المریض ونظرا للتقدم العلمي 

الكبیر في علوم الطب حیث تثور الصعوبة عندما یموت جذع مخ الإنسان ویعتبره البعض 

ویصبح معه طریح الفراش یعاني من ألام موتا حقیقیا أو یصاب الإنسان بمرض العضال 

نفسیة وجسدیة ویقف العلم والعلاج عاجزاً عن شفاء هذا المریض لذلك یلجأ من یعالج هذه 

المریض رحمة به إلى تخلیصه من معاناته وإعطائه أدویة تنهي حیاته وهذا ما یسمى 

سمناه إلى فصل الذي قوهذا ما سنتناوله في هذا البالموت الرحیم، أو القتل بدافع الشفقة، 

المبحث الثاني ( القتل الرحیم).مبحثین المبحث الاول (الانعاش الصناعي ) و 

:الحدود القانونیة للإنعاش الصناعي: المبحث الأول

الصناعي هي تلك الاجهزة التي تعلق للمریض الذي توقف قلبه عن أجهزة الانعاش 

یخضع الانعاش لا تموت هذه الخلایا و كسجین حتىالأالعمل لتزوید خلایا المخ بالدم و 

وذلك لتقدیر حالة الوفاة للمریض والتي تتطلب إختصاصا في الصناعي لمعاییر علمیة دقیقة

رسم حدود دقیقة لهذا الاختصاص من اجل توفیر أكبر قدر ممكن هذا المجل حیث ینبغي 

حیث أننا سنتناول ، مة الجسدیةالسلاالحیاة وفي من الحمایة للمریض مع مراعاة حقه في 
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موقف التشریع الجزائري ثم نتناول لمبحث مفهوم الانعاش الصناعي (مطلب الأول)افي هذا 

نعاش الصناعي ( مطلب ثاني) .من الإ

:الصناعيالإنعاشمفهوم : الأولالمطلب 

الصناعي أسلوب علاجي جدید في الطب لم یكن معروفا من قبل الإنعاشأجهزة یعد

الیب العلم لجأ الأطباء إلى هذا النوع من العلاج من أجل مساعدة المریض أسنظرا لتطور 

على الشفاء وذلك تحت مراقبة فائقة یقدمها فریق طبي متخصص في هذا المجال وسنتطرق 

.إلى مفهوم الانعاش الصناعي (فرع أول) وحالات إستخدام الإنعاش الصناعي (فرع ثاني) 

:الصناعيالإنعاشتعریف : الأولالفرع 

ا الطبیب أو مجموعة من الانعاش في عالم الطب یقصد به " المعالجة المكثفة التي یقوم به

، أو لتعویض بعض جهزة الحیاتیة حتى تقوم بوظائفهامساعدوهم لمساعدة الاالأطباء و 

. 1الأجهزة المعطلة قصد الوصول إلى تفاعل منسجم بینها " 

الصناعي هو نوع من انواع العلاج یقوم به یستنتج من هذا التعریف ان الانعاش

الاختصاصي او مجموعة مختصة لإنقاذ حیاة المصاب الذي یكون في حالة تقوده حتما الى 

لق علیه الموت إذا لم یتلقى العنایة التي تنتشله من وضعیته الخطیرة التي هو علیها، یط

سائل ین یسمیه البعض الو ، في حالبعض العنایة المركزة والبعض یسمیه العنایة المشددة

: هو ما یؤدي من إعطائه غرضاً حیویا خاصاً مثل جهاز التنفس وجهاز الهضم أجهزة-1
_ الانعاش :نعش الشيء أنهضه وأقامه: یقال نعش الإنسان تداركه من هلاكه ونعش االله سد فقره وإنتعش العاثر إذا نهض 

لسریر، ونعشت فلانا إذا جبرته بعمن عثرته، یقال نعشه االله أي رفعه و جبره، والنعش من هذا لأنه مرتفع على ا
فقره أو رفعته بعد عثرته، وإنتعش نشط أو نهض .
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، والواقع أن هذه التسمیات على إختلافها تعني في مجملها الصناعیة للحفاظ على الحیاة

، والتي لو مخصصة لحالات مرضیة جسمیة وخطرةمجموعة من الأسالیب الفنیة العلاجیة ال

إصابة في تركت وشأنها لأفضت في فترة زمنیة متناهیة القصر الى وفاة المریض او التسبب 

عضویة غیر قابلة للشفاء، ویلجأ الأطباء إلى إستخدام أجهزة الإنعاش الصناعي متى كان 

المریض في حالة خطرة مثل : حالات الحوادث الخطیرة التي ینجم عنها كسور في القفص 

أو حالات الفشل الكلوي أو ،الممنوعات والمخدرات والمهدئاتالصدري أو حالات التسمم ب

، أو عملیات جراحة القلب المفتوح أو حالات عدم إنتظام دقات القلبت بطىء أوحالا

، وتجمع بین غالبیة هذه الحالات دخول المریض طل المؤقت أو الجزئي لوظائف المخالتع

في غیبوبة سواء كانت مؤقتة كتعطل مؤقت لوظائف المخ أو دائمة كالتي تنجم عن التوقف 

.1الطبیعي لوظائف القلب 

:حالات إستخدام أجهزة الإنعاش الصناعي: الفرع الثاني

تستهدف أجهزة الإنعاش الصناعي حیاة المریض الذي توقف قلبه عن العمل عن 

طریق أجهزة طبیة تعید للقلب والجهاز التنفسي عمله، ویلجأ إلیها في حالة الغیبوبة وتكون 

.هذه الحالة إما مؤقتة أو دائمة

م الأمنیة، المملكة _ محمود أحمد طه: المسؤولیة الجنائیة في تحدید لحظة الوفاة ، مركز الدراسات والبحوث أكادیمیة نایف للعلو 1

.67، ص 2007، العربیة السعودیة
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:لإستخدام أجهزة الانعاشالحالات المؤقتة : أولاً 

ذلك راجع إلى تطور مجالات استخدامها یومیا یمكن حصرها و وهي حالات عدیدة لا 

خاصة بالنسبة لحوادث السیارات و نذكر منها : 

حوادث السیارات التي ینجم عنها كسور متعددة بالجسم خاصة تلك التي تمس القفص _ 

الطبیعي لكونها تمس بالرئة مباشرة .الصدري والتي تحول دون القدرة على التنفس 

المهدئات التي ینتج عنها فشل الجهاز التنفسي عن القیام التسمم، المخدرات و حالات _ 

بوظیفته لذا یتم وصل المریض بالجهاز للمحافظة على عمل الرئتین .

عملیات جراحة القلب المفتوح : وتشكل أحسن مجال نجحت فیه أجهزة الانعاش كونها _ 

على ضبط نبضات القلب حیث یبقى المریض موصولا بالجهاز إلى غایة تغییر تعمل

صمامات القلب ثم یعزل عنه بعد فترة من العملیة لیستأنف المریض حیاته الطبیعیة من 

جدید.

حالة الغیبوبة الناتج عنها إصابات بالرأس : حیث تشكل الغیبوبة أهم دواعي إستخدام _ 

الوعي بصورة تحول دون القدرة على الإتصال دان الادراك و الصناعي نتیجة لفقالانعاش

1بالعالم الخاجي .

، رسالة مقدمة لنیل شهادة الذكتوراه في الحقوق، جامعة روبیر انويقن ضمن التعامل الأعضاء جسم الإنسا_ أحمد عبد الدائم : 1
.339،ص 1999، لبنان ، حلبيتراسبورغ ، فرنسا ، منشورات الشومان، س
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:إستخدام أجهزة الإنعاش كعلاج دائم: ثانیاً 

إلى غایة إن بدایات ظهور أجهزة الإنعاش كانت كحلول مؤقتة للحفاظ عل الحیاة 

الخطیرة التي تمس ، غیر أن الحاجة للتداوي من بعض الأمراض الوصول إلى الحل الأمثل

بالأجهزة الحیویة للإنسان دعت إلى توسیع مجالات استخدامها بشكل یسیطر عل هذه 

.الكلىأجهزة الإنعاش ان تحل محل القلب، الرئة، و الأمراض فإستطاعت  بذلك

_ استخدام أجهزة الإنعاش لتنظیم ضربات القلب :1

حیث یتم تنظیم عمل القلب بواسطة جهاز إلكتروني صغیر یزرع داخل القلب و یبقى 

ساعة ولعدة سنوات وفي هذه المرحلة یستطیع الانسان 24/24بصفة شبه دائمة حیث یعمل 

نشاطاته الطبیعیة خارج المستشفى على أن یتم استبدال الجهازمن فترة لأخرى عادة ممارسة 

ى أن یشفى المریض ولا یعود بحاجة إلیه أو یبقى على حالة ) سنوات، إل5تقدر بخمسة(

.1یقرر الطبیب فیها إبقاء الجهاز داخل قلبه 

أجهزة الإنعاش للقیام بوظیفة الكلى_ 2

وهنا تحل أجهزة الإنعاش محل الكلیة الفاسدة أو العاجزة عن القیام بوظیفتها الأساسیة 

) عن طریق الكلى emoodializeالعملیة (المتمثلة في تصفیة الدم فتتدخل وتسمى 

الاصطناعیة التي تعمل على مقاومة الفشل الكلوي .

وتعرف هذه الحالة شیوعاً كبیراً بین أفراد المجتمع نتیجة إنتشار مرض الفشل الكلوي 

بصورة كبیرة مما جعلها تلعب دوراً حیویاً وأساسیاً في الحفاظ على سلامة المریض .

.340،343الدائم : المرجع السابق، ص _ أحمد عبد 1
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بیعة الانعاش الصناعي ط: الفرع الثالث

سبق وأن أشرنا إلى الدور المزدوج للإنعاش الصناعي من حیث قدرته على الحفاظ 

على الحیاة بصفة مؤقتة من جهة وإستعماله كعلاج دائم من جهة أخرى، غیر أنه تعاقب 

مرحل الوفاة أحیاناً تجعل الطبیب محتاراً في الإعلان عن وفاة المریض خاصة إذا سبقت 

الوفاة العصبیة و مرحلة الوفاة السریریة وهنا نحتار بین إعتباره وسیلة للحفاظ على مرحلة

الحیاة لإستطالة الوفاة إلا انه بتتبع مراحل الوفاة نصل إلى الحلول التالیة :

مرحلة الوفاة الاكلینیكیة: أولاً 

من جدید في إذا تدخل الطبیب في هذه المرحلة فیعد عملاً نبیلاً من شأنه بعث الأمل 

، فالموت هنا لیس إلا موتاً عنه كافة دلائلهایاة الشخص الذي كان فاقد الأمل وانقطعتح

ظاهریاً ولا یعد دلیل نهایة الإنسان بصفة مطلقة لأنه .... إلا جهاز الدوران أو جهاز التنفس 

.1الصناعي بدقته تعویضها الإنعاشاستطاعاو غیرها من الجهزة الحیویة التي 

لذا على الطبیب في هذه المرحلة بذل كل ما في وسعه للحفاظ على حیاة المریض 

وسلامته الجسدیة وهذا ما تفرضه علیه قوانین المهنة وأخلاقیاتها، بالإضافة إلى ما ورد في 

قانون العقوبات لأن حرمان المریض من الجهاز في هذه المرحلة أو وقفه إذا كان موصول 

هنا وسیلة للحفاظ على الحیاة ، وبالتالي فإن الإنعاش ة وحتى مدنیةیعرض لعقوبات جزائیبه 

بصفة مؤقتة إلى أن یصل الطبیب وهذا ما یفترضه علیها بقدر المستطاع ولووالإبقاء

سلامة الجسم في القانون الجزائري والمقارن والشریعة الاسلامیة ، الدیوان الوطني : الحمایة الجنائیة للحق فيروك نصر الدین_ م1
.46، 45، ص 2004،للأشغال التربویة ، الطبعة الأولى ، الجزائر
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92/276رسوم التنفیذي عن م6، وتنص المادة 1الضمیر النزیه المبادئ السامیة و 

ح الأسنان في خدمة الفرد والصحة ب وجرایكون الطبی«المتضمن أخلاقیات المهنة 

.2»شخصه البشري مهامهما ضمن احترام حیاة الفرد و یمارسان العمومیة و 

: مرحلة الوفاة العصبیة: ثانیاً 

تنقضي كافة هذه المرحلة فيقول لأنإلیهأصبح من البدیهي إستناداً إلى ما سبق

یتوقف المخ عن العمل نتیجة دخول الدم ، فهنا الحیاة ویعدم أي عمل في البقاءإشارات

دقائق كأقصى حد مما ینجم عنه الوفاة مباشرة  حیث یبدأ 3المحمل بالأكسجین إلیه بعد 

الجسم بعدها بالتحلل.

فإن وقف أجهزة الإنعاش في هذه المرحلة لا یترتب علیها أي مسؤولیة من وبالتالي

لقتل حسب التشریع الجزائري لا یكون إلا ضد الناحیة التأدیبیة أو من الناحیة الجزائیة، فا

إنسان حي وهنا وفي هذه المرحلة لا وجود للحیاة للقول أن الطبیب قد حرم المریض منها 

بالتوقف اللا انعكاسي للجهاز العصبي، غیر عندما عزله عن الجهاز لن معالمها قد تلاشت 

كالرغبة في المحافظة على احد أنه ولدواعي ما قد یبقي المریض موصول بالجهاز بعد وفاته 

.3أعضائه بغیة التبرع بها 

.47روك نصر الدین : نفس المرجع السابق، _ م1
، یتضمن مدونة أخلاقیة المهنة 1992و یولی6الموافق 1413محرم عام 5المؤرخ في 276/ 92_ المرسوم التنفیذي رقم 2
.38العربي بلحاج، المرجع السابق، ص -3
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: أهمیة الإنعاش الصناعي: الفرع الرابع

في الحقیقة استطاع الإنعاش الصناعي تحقیق أهداف قیاسیة أدت إلى تكوین بعض 

المفاهیم والمبادئ الطبیة التي أصبحت بمثابة المرجع الذي یستند علیه الأطباء في إطار 

وتتمثل هذه الأهمیة فیما یلي :المهنة 

الأكثر حیویة في الجسم (القلب، الرئة، الكلى) .الأجهزةإحداث آلیات تحل محل _ 

الوصول إلى المخ والمركز العصبي إذ أنهما لا یحتملان أي نقص في الأكسجین إذ لا _ 

أكثر من ثلاث دقائق دون الأكسجین .یمكن للجهاز العصبي الاستمرار 

الجهاز العصبي لا یقبل أي رجعة فیه مما یجعله یمشي متوازیا مع الوفاة إن إن توقف_ 

كلاهما لا یحدث إلا مرة واحدة حیث لا یمكن تعویضه لبناء خلایا جدیدة كما هو الحال 

بالنسبة للأعضاء الأخرى .

الإنعاش الصناعي یحافظ على أغلى شيء یمتلكه الإنسان وهو الحیاة ویحدد أكثر _ 

أهمیة في مصیره وهي الوفاة أما بالنسبة لحالة استخدامه فمن خلال الدراسات اللحظات

المیدانیة السابقة لا یمكن حصر مجالات استخدامه للتطور السریع الذي یشهده عالم الطب 

من حیث الآلیات المستخدمة من جهة وظهور أمراض جدیدة ومعروفة في السابق من جهة 

.1أخرى 

.48.49المرجع  السابق ، ص _ مروك نصر الدین،1
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:رفع أجهزة الإنعاش الصناعيحكم: المطلب الثاني

إن الحیاة والموت بید االله سبحانه وتعالى یهبها لمن یشاء ویمنعها عمن یشاء، والطب مهما 

تقدم لن یستطیع منع الموت أو إیقافه ففي كل یوم یموت الملایین من البشر، وتوقف القلب 

ف هذا المریض وهذا للحظات لا یعني الموت، وإنما یستدعي التدخل الطبي من اجل إسعا

ما یسمى بالإنعاش الصناعي، وحالات المریض تحت أجهزة الإنعاش الصناعي تختلف من 

وبالتالي سنتناول في الفرع الأول موقف الشریعة الإسلامیة من مرحلة .1حالة إلى أخرى 

وقف أجهزة الانعاش والفرع الثاني موقف المشرع الجزائري من وقف أجهزة الإنعاش .

:موقف الشریعة الإسلامیة من مرحلة وقف أجهزة الإنعاش: الاولالفرع 

سورة 12في غیاب النصوص الشرعیة التي تحدد الوفاة ولحظة وقوعها رغم وجود 

تتضمن الوفاة، حاول الفقهاء وضع حدود لاستخدام أجهزة الإنعاش . 

الیوم، إلیه الطبوكانت النتیجة أن فقهاء الشریعة الإسلامیة حاولوا مسایرة متوصل 

فیه بعدما ةحیث اعتبروا أن وقف الأجهزة لا یكون إلا بعد توقف المخ عن عمله لا رجع

الدكتوركانوا یعتمدون أساساً على سكرات النبض والتنفس للتصریح بالوفاة، حیث یقول 

أن عزل المریض عن الجهاز هو السبیل الوحید لمعرفة إن كان حي أو میت لأن البوطي

وعزل المریض هو حي أم میت، الجهاز یحول دون القدرة على كشف حالة المریض هل

على معاییر شرعیة لتقدیر عن الآلة في هذه الحالة لا یعتبر قتلاً ما دام الطبیب قد استند 

، مذكرة ماجستیر في الشریعة الإسلامیة، كلیة حكم رفع أجهزة الإنعاش عن المریض موت الدماغأبو العیش،_ محمد إبراهیم 1
.  22، ص2009الشریعة و القانون، الجامعة الإسلامیة، غزة، فلسطین، 
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ط شرعیة في توقف الجهاز العصبي عن نشاطه أي سقوط نشاوتتمثل هذه الدلائل الالوفاة، 

البیولوجیة لبعض  بالجهاز قصد الحفاظ على الحیاة أما إبقاء المیت موصولاً التكلیف، 

الأعضاء جائز إذا توفرت شروط نزع الأعضاء الأخرى، لكن إذا تقدم مریض كان بحاجة 

مریض به لأن مصالح الأحیاء ماسة إلى الجهاز فعلى الطبیب عزل المیت فوراً ووصل ال

وأي خروج عن هذا المبدأ یعد مخالفة للشرع والقانون هو أداب أولى من مصالح الأموات 

.1المهنة 

أما إذا كان مریضان في خطر وشیك ولا تملك المستشفى إلا جهاز واحد فعلى الطبیب 

.2 تجرى القرعة بینهماقواعد المهنة وأخلاقیاتها وإلاأحدهما على حساب الأخر مستنداً لإیثار

:موقف المشرع الجزائري من وقف أجهزة الإنعاش: الفرع الثاني

أن الطبیب ملزم بمتابعة تطور حالة المریض منذ وصله بالجهاز مما لا شك فیه 

مرحلة بمرحلة ومراقبة أي طارئ قد یقع للتحكم فیه إلى غایة إمتثال المریض للشفاء أو وفاته 

حرمان المریض من البقاء تحت الجهاز أي عزله عنه یخضع لمقاییس وكل إجراء من شأنه 

علمیة دقیقة تستند أساساً على تتبع مراحل الوفاة، فإذا قام الطبیب بعزل المریض عن 

الجهاز بعد التأكد من الوفاة العصبیة التي تظهر من خلال الرسم التخطیطي للمخ فلا مجال 

قد تلاشت ولا سبیل للإدعاء بأن الطبیب قد قتله .للحدیث عن المسؤولیة لأن الحیاة هنا 

، ص 2004، 42، العدد للمتوفي في الفقه الإسلامي، مجلة البحوث الفقهیة المعاصرةةام الشرعي والطبیحكالأ: _ العربي بالحاج1
01.
.274المرجع، ص : نفس _ العربي بالحاج2
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أما إذا قد تم وقف الجهاز في حالة لم تكتمل خلالها الوفاة بصورة نهائیة كتوقف القلب 

وحده أو الاستناد إلى فقدان الوعي والبرودة الشدیدة مع سكون التنفس فإن الطبیب هنا 

وذهب المشرع .1تقدیر الحالة مسؤول عن جریمة قتل كونه إستند على معاییر هشة في 

الجزائري إلى ضرورة عدم إیقاف أجهزة الانعاش الصناعي عن المریض إلا بعد التأكد من 

الموت الدماغي حسب المعاییر العالمیة الحدیثة بعد إستشارة اللجنة الطبیة المنصوص علیها 

، وإعلام 2018یولیو2المؤرخ في 18/11الفقرة الثانیة من قانون الصحة167في المادة 

.2من قانون الصحة من نفس القانون 164أسرة المریض المحتضر طبقاً لنص المادة 

ومنه نستنتج عدم قیام الطبیب المعالج أو إختصاصي الإنعاش بواجب إنعاش 

المریض، فإن ذلك یعد شرعاً وقانوناً إمتناع عن تقدیم مساعدة لشخص في حالة خطر، وهي 

من قنون 182ون العقوبات. فقد نصت الفقرة الثانیة من المادة جریمة یعاقب علیها قان

العقوبات الجزائري على أنه " ... ویعاقب بالعقوبة نفسها الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس 

دج ، أو بإحدى هاتین العقوباتین كل من 100.000إلى 20.000سنوات وبغرامة من 

خطر كان في إمكانه تقدیمها إلیه بعمل إمتنع عمداً عن تقدیم مساعدة إلى شخص في حالة

.3مباشر أو بطلب الإغاثة له وذلك دون أن یكون هنالك خطورة علیه أو على الغیر " 

.49،50: مرجع سابق ، ص روك نصر الدین_ م1
المعدل والمتمم یتعلق بالصحة . 46الصادر في الجریدة الرسمیة رقم 2018یولیو 2المؤرخ في 18/11قانون رقم -2
المعدل ، الذي یتضمن قانون العقوبات 1966یونیو 8الموافق 1386صفر 18المؤرخ في 156- 66الأمر رقم -3

والمتمم .
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یتضح من خلال هذه المادة أنه لقیام جریمة الإمتناع عن تقدیم المساعدة یجب توافر 

یكون هذا ركنین مادي ومعنوي، فالركن المادي یتحقق في وجود  شخص في خطر وأن 

الخطر حالاً أما الركن المعنوي یتمثل في توافر ركن العلم والإرادة لدى المتهم، أي أن یكون 

.1عالم بوجود شخص في خطر ویمتنع عمداً عن تقدیم المساعدة له

مفهوم القتل الرحیم والعلاج التسكیني: المبحث الثاني

البدائیة كانت الشعوب و القبائل، إذ أن م لیس حدیث النشأةن موضوع القتل الرحیأ

الذي یعیق القبیلة، وتدفن أصحاب الأمراض المعدیة أحیاء لأسباب تمارسه في تنقلاتها 

في عهد الفلاسفة أفلاطون، م لم یتخذ طابعاً منظماً وثابتاً تارخیاً إلالكن القتل الرحیوقائیة 

بین اختیارهحریة في الإنسانموت بشرف، ویكمن حقسقراط، اللذین سموه بالتدبیر الذاتي لل

مظاهر هذه الحریة حق أهمإنهاء حیاته وبین البقاء معذباً محروماً من كل منع، بل إن من 

أن یضع باستطاعتهفي عدم إجباره على العیش معذباً رغم عن إرادته في حین أن الإنسان

أقل ما یمكن أن یقدمه فیسهل علیه العبور من الحیاة الى الموت بدون ألم وذلك لألأمهحداً 

العلم للمریض، فإذا عجز الطب عن معالجة الأمراض فلا أقل من ان نجعله یقدم موتاً 

م أو القتل طلب الاول سنتناول فیه الموت الرحیمریحاً، وقد قسمنا بحثنا هذا الى مطلبین: الم

.فع الشفقة والمطلب الثاني الموقف القانوني من القتل بدافع الشفقةبدا

أحمد عمراني، " حمایة الجسم البشري في ظل الممارسات العلمیة والطبیة الحدیثة في القانون الوضعي والشریعة"، -1
.268، ص 2010أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة وهران، 
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:مفهوم القتل بدافع الشفقة : طلب الأولالم

الموت الرحیم، القتل بدافع الشفقة، تعددت یطلق القتل الرحیم على تسمیات عدة منها:

المصطلحات و المعنى واحد استخدمت كلمة القتل الرحیم لأول مرة في سیاق طبي من قبل 

السابع عشر میلادي للإشارة إلى وسیلة موت سهلة سعیدة وغیر في القرن1فرانسیس بیكون

مؤلمة لتخفیف المعاناة البدنیة من الجسم، ویعرف موت الرحمة من الناحیة القانونیة تحت 

إصطلاح القتل الرحیم، ولذلك نجد مفهومه یتغیر حسب أسالیب للجوء إلیه وأسبابه منذ 

القتل بدافع الشفقة (فرع أول) ، والتكیف القانوني ظهوره أو نشأته لذا إرتأینا دراسة تعریف 

.( فرع ثاني)بدافع الشفقة

:تعریف القتل بدافع الشفقة: الفرع الاول

تعددت التعاریف التي وجناها في تحدید المقصود من الموت بدافع الشفقة مما جعلنا 

. 2امع مانع نورد البعض منها على سبیل المثال ونناقش مدى صحتها لنصل إلى تعریف ج

ى طلب ملح س من شفائه بناءاً علو ونقصد بالموت الرحیم : إنهاء حیاة المریض المیؤ 

منه مقدم للطبیب المعالج .وكما نقصد به وضع حد لحیاة مریض لا یرجى شفاؤه لتخلیصه 

، ، بوضع حد لها بقتل المریض طبیاً من ألامه المبرحة التي تسبب لصاحبها ألاما لا تحتمل

ونستخلص من هذا التعریف ثلاثة فهذا النوع من القتل یفترض وجود حیاة إنسانیة طبیعیة 

أمور مهمة : أن القتل بدافع الشفقة هو قتل متعمد توفر فیه ركن القصد الجنائي لارتكاب 

ة تحلیلیة مقارنة لمشروعیة نقل وزرع الأعضاء البشریة، دار : القانون الجنائي والطب الحدیث، دراسأحمد شوقي أبو خطوة-1
.186، ص 2007النهضة العربیة، مصر، 

.190، مرجع سابق، ص _ أحمد شوقي أبو خطوة2
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ث على هذا هو تخلیص المریض من الألام الإصرار على ذلك، وثانیا أن الباعالقتل و 

ف الباهظة، وثالثا أن تقدیر الیأس من الشفاء وعدمه یرجع الى وجهة والأهل من التكالی

النظر الطبیة الحدیثة .

وعرفت المؤلفات باللغة مصطلح القتل بدافع الشفقة " اعتبار الفعل قتل للنفس التي 

االله قتلها إلا بالحق، بالمقابل فالمؤلفات باللغة الفرنسیة تستعمل مصطلح الحق في حرم

م على خلفیة إباحة ممارسة في بعض الدول، وإرتقي أي مصاف الحقوق الموت الرحی

.1منهالمیؤوسریضالمعترف بها للم

:التكیف القانوني للقتل بدافع الشفقة: الفرع الثاني

مع ظهور العلم ومسائله المتنوعة حتى القرن الحادي والعشرین إلا أن ظهور أجهزة 

بین أن الحیاة مسألة غیر واضحة ولیست ضمن وإجراءات علاجیة وإختباریة متقدمة،

إستیعاب الإنسان ومع ظهور معرفة حد الموت الفاصل إلا أن ذلك كله إنما هو كشف عما 

یحتاجه الإنسان من تحدید وقت الموت من الحیاة وإن مهنة الطبیب تؤدي في الأصل 

ام تعاقدي كما أكدته هو إلتزام ببذل عنایة، وهو إلتز و وظیفة معالجة المریض تخفیف ألامه 

، Arret Mercienمن خلال قرار 1936ماي 20محكمة النقض الفرنسیة في قرار 

فالطبیب غیر ملزم بشفاء المریض، وإنما هو ملزم ببذل العنایة اللازمة من أجل شفائه، وقد 

من مدون أخلاقیات الطب من 54سار التشریع الجزائري هذا النهج، حیث تنص المادة 

بغدادي لیندة، الوضع القانوني للممارسات الطبیة الحدیثة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، جامعة مولود _1
.25_24. ص 2018معمري، كلیة الحقوق، تیزي وزو، 
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بمجرد موافقة على أي طلب معالجة بضمان : " یلتزم الطبیب أو جراح الاسنانيعلى مایل

بالإخلاص والتفاني والمطابقة لمعطیات العلم الحدیث، والإستعانة تقدیم العلاج لمرضاه یتسم

.1بالزملاء المختصین والمؤهلین "

بالاسقاط على موضوع القتل بدافع الشفقة نجد أن الاتفاق الذي یحصل بین المریض 

تكیفه بأنه عقد علاج طبي، إذا القصد من المیؤوس من شفائه و الطبیب المعالج لا یمكن 

العقد الطبي هو العلاج ولیس وضع حد لحیاة إنسان كما في عقد تیسیر الموت فلا نسوي 

سة عقد تیسیر الموت من خلال أركانه حیث للعقد ثلاثة أركان لا بینهما، كما أنه یمكن درا

یصح القول بصحته الا بتوفیرها وهي : الرضا، المحل، السبب .

فالبنسبة لرضا المریض فإن العقد الطبي یكون بتبادل إدارتین متطابقتین، إرادة 

المقدم له إلا تحت القتل ورفض العلاجالى طلب ض وإرادة الطبیب، والمریض لا یلجأالمری

القانونیة قد تأثیر عامل المرض العضال، لذلك لا نتصور إرادة حرة وسلیمة من الناحیة 

.2بها صدرت من المریض یعتد

أما المحل فهو جسم الانسان أما السبب فهو متعارض مع النظام العام، أما بالنسبة 

لمحل غیر مشروع والسبب للطبیب فركن الرضا معیب كونه تحت تأثیر الضغط إنساني، وا

السابق.، متضمن مدونة أخلاقیات مهنة الطب، مرجع 1992جویلیة 6مؤرخ في 276-92_ مرسوم تنفیذي رقم 1
، 4_ أحمد محمد المومني: القتل المریح بین الشریعة والقانون، المجلة الأردنیة في الدراسات الاسلامیة، المجلد الرابع، العدد 2

م. 2005
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غیر مشروع لأنه لا یهدف لتحقیق مصلحة علاجیة بعدم توفر أركان العقد فهو باطل 

.1والاتفاق في هذه الحالة لا ینتج أثاره القانونیة 

بین الید التي تقتل والید التي تعالج هذا وحتى من الناحیة الأخلاقیة لا یمكن أن نسوي 

یحسر لنا بأن المریض لا یقبل العلاج فقد یخطىء من جهة، ومن جهة أخرى من الذي

الطبیب في تشخیص ذلك، وإذا كان المریض لا یقبل العلاج بمعاییر الیوم ووسائله ألیس من 

مجنى الممكن أن یتغیر الحال غدا في ظل التقدم السریع للعلوم واغلب التشریعات أن رضا ال

یعتد به لأن الانسان إذا تصرف في حق ، كما أن الباحث لاعلیه لا یعتبر سبباً للإباحة

الحیاة إنما یتعرف فیما لا یملك أي أنه قد تجاوز حقه وإعتدى على حق المجتمع، ومن 

ناحیة آخرى فإنه لا یمكن أن یعلق تطبیق القانون على رضا المجني علیه لأن القانون 

وضع لتحقیق مصلحة عامة، ولیس مصلحة خاصة .

:للمریض و الموت الرحیمالتسكینيالعلاج : الفرع الثالث

قضیة اساسیة مرتبطة بالموت الرحیم، المحتضرسكین الملطف للمریض تیطرح ال

برغم من أن مضادات الالام تدخل ضمن الخدمات الصحیة التي تسعى لتحسین نوعیة الف

جسدیا، إلا انها اصبحت تنحرف في الحیاة، وأنما تعتبر أهم علاج تلطفي للمریض المنهك 

كثیر من الحالات عن مغزاها فلم تعد تسعى الى احترام الضعف البشري، بل إنهاء حیاة 

المریض سواء بطریقة مباشرة او غیر مباشرة .

: التصرفات الواردة على جسم الإنسان ومدى مشروعیتها، مجلة العلوم القانونیة والاردنیة والسیاسیة، كلیة الحقوق_ فاشي علال1
.84، ص 2008، ، ، الجزائر، 6جامعة أبوبكر بلقاید تلمسان ، العدد والعلوم السیاسیة
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:الموقف المتشدد إزاء إستعمال الأدویة المسكنة بغرض إنهاء حیاة المریض

جج یستند الموقف المعارض لإستعمال المسكنات في إنهاء حیاة المریض لعدة ح

:1قانونیة واخلاقیة، وسنحاول دراستها فیما یلي

تجریم قتل المریض المحتضر بإستعمال الادویة المسكنة: تقضي الاخلاقیات .1

طالتها الطبیة التقلیدیة ان یحافظ الطبیب على الحیاة البشریة، وان یعمل على إ

في كل مكان وزمان، وأن علیه أن یكافح الموت في جمیع الظروف مستعینا 

بكل ما في جعبته من وسائل وإمكانیات طبیة وظلت هذه المبادئ الاخلاقیة 

هي السائدة لقرون عدیدة في مجال الممارسة الطبیة، لا تسمح هذه المبادئ 

ضعف وینهك فإن إطلاق الید للقتل الرحیم سیالطبیة بأیة إستیاءات وبالتالي

الحیاة موضوع مبدأ حمایة الحیاة، إذ أن من شأن إباحة هذا الفعل جعل

.2تصرف من قبل الانسان والخالق 

فالقتل بدافع الشفقة الایجابي في حقیقته فعل یعاقب علیه القانون وقد أخذت بذلك 

لى جریمة القتل في صورها من التشریعات،منها التشریع الجزائري الذي یعاقب عالكثیر

.86فاشي علال، تصرفات الواردة على جسم الإنسان ومدى مشروعیته، مرجع سابق، ص -1
مایو 13الى 10الفترة المنعقدة بمكة في 22_ جاء في قرار المجتمع الفقهي الاسلامي، برابطة العالم الاسلامي في دورته 2

، عندما نظر في حكم إیقاف العلاج عن المریض المیؤوس من برئه، كالمریض الذي یعاني من سرطان متقدم ومنتشر او حالة 2015
یقرر الاطباء أنه لا یوجد أي امل في شفائه.
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، بما فیها التسمم والمساعدة على الانتحار ولا یضع القانون أي إستثناءات بالنسبة 1المختلفة

انصرفت نیة الفاعل في إزهاق الروح المریض.یواجهون الموت الوشیك متىللمرضى الذین 

دون أن یتجه تفكیره نحو الیأس من فمن واجب الطبیب إذن السعي لإنقاذ المریض 

نهایة لحیاته لتخلیصه من ألامه، فمهمة الطبیب تتمثل في حالة المریض أو التفكیر بوضع

البحث عن العلاج لمریضه حتى اخر لحظة من حیاته، وعلیه لا یمكن أن تتحول مهنة 

الطب إلى وسیلة لقتل المرضى مهما كانت المبررات، وتطبیقاً لذلك إعتبر المجلس الدولة 

بجرعات من المرفین التي اوقفت عمل الفرنسیة أیضاً، بأن الطبیب الذي قام بحقن المریض

القلب یخالف أخلاقیات الطب ورفض مجلس الدولة إبطال العقوبة التأدیبیة المسلطة علیه، 

رغم أن الطبیب حاول الدفع بأن عمله یهدف الى الحفاظ على كرامة المریض وتخلیصه من 

ن الذي تحضر إخضاع من الاتفاقیة الاوروبیة لحقوق الانسا3المعاناة وتمسك بنص المادة 

أي شخص للمعاملة المهنیة أو غیر الانسانیة .

لتحاشي الموت الرحیم :سكین النهائي للمریض تاستعمال ال.2

یرى البعض انه طالما الطبیب لا یقصد عند إعطاء المریض مواد مسكنة لإسراع 

فإن بوفاته على الرغم أن الوفاة تكون متوقعة كنتیجة مباشرة لتناول هذه المسكنات

الطبیب لا یكون مسؤولاً على إحداث الوفاة تكون متوقعة كنتیجة مباشرة لتناول هذه 

ل المسكنات، فإن الطبیب لا یكون مسؤولاً عن إحداث الموت للمریض ولكن ه

ویعاني في حالة اللاوعي بسبب الادویة ودخل المریض الذي تناول مسكنات نهائیة

، من قانون العقوبات الجزائریة .273، 263، 254_أنظر المواد 1
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اب التي یستوجب لإمناع المشاركة في مخه في غیبوبة وفقد عقله، فإن الاسب

الموت الرحیم او الوفاة بمساعدة الطبیب هي نفسها التي یستوجب الامتناع عن 

.1تقضیل أو عن تقدیم المسكنات الملحقة 

:الموقف القانوني من القتل بدافع الشفقة: المطلب الثاني

الشفقة في مختلف أت ردود الافعال تظهر مباشرة مع تزاید ممارسات القتل بدافعدب

، حیث تباینت وما یهمنا في الدراسة هو الموقف القانونيالدول وعلى مختلف المستویات 

المواقف القانونیة إن سواء بالنسبة لدى رجال الفقه الذین إنقسموا بین مؤید ومعارض في فهم 

كما لا یمكن الحق في الحیاة (الفرع الاول) أو سواء تعلق الامر بالتشریعات ( الفرع الثاني)

أن نغفل اسهامات الاجتهاد الفضائي في اباحة القتل بدافع الشفقة فرع ثالث .

:رف بالحق في الحیاةكریة على مفهوم التصتأثیر التیارات الف: الفرع الاول

یساهم الفقه القانوني في إثراء المواضیع القانونیة التي تكون محل جدل وفیما یتعلق 

فقد ظهرت تیارات فقهیة متنافرة حول الموضوع بین مؤید اولاً ومعارض بالقتل بدافع الشفقة 

.2ثانیاً 

، 2007خلاقیات العلم والتكنولوجیا، دلیل تعلیم أعضاء أخلاقیات البیولوجیا، الدلیل الثالث، مطبوعة صادرة سنة _ الیونسكو، قسم أ1
.25، ص 31273N jobتحت رقم 

، ص 1994یوسف القرضاوي، فتاوي معاصرة، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، دار الوفاء للطباعة والنشر، القاهرة، -2
525.
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الموقف الفقهي المؤید لفكرة القتل بدافع الشفقة: أولا

حاول أصحاب هذا الرأیإباحة القتل بدافع الشفقة، في ظل غیاب لتعریف قانوني للموت 

الرحیم مرتكزین على المبررا ت التالیة : 

المریض: استناداً لمبدأ الحریة والاستقلالیة فالانسان حر في تقریر مصلحة .أ

مصیره  وله الحق التصرف بجسده كما یشاء، والموت بمثابة مساعدة على 

الانتحار المشروع، بل یمكن للانسان المریض كتابة وصیة الحیاة قبل دخوله 

صة عندما للمستشفى .ویمكن للانسان طلب الموت رحمة به وإنهاء معاناته خا

یصل لمرحلة إعتماده على غیره في قضاء حوائجه .

إن حیاة بعض المرضى تساوي عدمها عند البعض وخیر لهم : نوعیة الحیاة.ب

أن یموتوا، قیمة الحیاة تقاس بمقدار مساهمة الانسان وانتاجه ، فما قیمة الحیاة 

عندما یصبح الانسان عالة یعتمد على غیره في قضاء حوائجه .

مبدأ الكرامة الانسانیة الذي هو اصل حقوق : یتعارضالكرامة الانسانیةمبدأ .ج

الانسان كلها، مع إبقاء المریض بین الحیاة و الموت، وتعتبر عضو الشیوخ 

Caillavertللكرامة مكونات الرئیسیةأن الحق بالقتل الرحیم هو احد

.1الانسانیة

إن توفر أجهزة الانعاش یكلف عبءً مالیاً على :من الناحیة الاقتصادیة .ح

الدولة، وعلیه فبقاء المریض المیؤوس من شفائه بإستعمال أجهزة الانعاش أمر 

.144محمود نهار أبو سویلوم، القتل بدافع الشفقة ، مرجع سابق، ص _ أحمد 1
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مكلف من الناحیة الاقتصادیة كما أنه یحرم غیره ممن هو أحوج إلیها منه لان 

لهم أمال في الحیاة أكثر منه كما أنه مكلف لأهل المریض .

:الفقهي المعارضالموقف : ثانیاً 

نادراً ما یتفق او یستقر الفقه حول رأي واحد في نفس الموضوع فماذا لو تعلق الامر 

بموضوع یتأجج بین الحیاة والموت.

: یعد قتل بدافع الشفقة في الاسلام قتلاً عمداً، وبذلك فهو محرم بنص الحجة الدینیة.أ

جهنم خالداً فیها وغضب هؤ مداً فجزاالقرآن الكریم لقوله تعالى : " ومن یقتل مؤمناً متع

، وإن المرض إبتلاء من االله عز وجل، 1االله علیه ولعنه وأعد له عذاباً عظیماً " 

للمریض ان یضع وتكفیر الذنوب ورفع من الدرجة عند االله و االله هو الشافي ولا یحق 

سلامي الاحداً لحیاته مهما كانت ألامه، لأن الروح ملك الله تعالى وأكد المیثاق

فیما یتعلق بتیسیر الموت في المادة 2005ة لسنة یوالصحالعالمي لأخلاقیات الطبیة

منه مایلي : لحیاة الانسان حرمتها ولا یجوز إهدارها إلا في المواطن التي حددها 62

ولا یجوز للطبیب ان الشرع و القانون وهذه جمیعاً خارج نطاق المهنة الطبیة تماماً 

حیاة المریض ولو بدافع الشفقة ولا سیما في الحالات التالیة : القتلاء یساهم في انه

ء إرادته ورغبته، الانتحار بمساعدة الطبیب، القتل العمد لمن یطلب إنهاء حیاته بمل

الهمد للأولاد المولودین بعاهات خلقیة .

.93_ سورة النساء الایة 1
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وفقاً لذلك أن فلا یمكن للفرد إن الحق في الحیاة یختلط فیه حق الفرد وحق المجتمع.ب

.1یتنازل عن الحق لا یعتبر ملكاً له لوحده 

تنازل المجتمع عن حقه في حیاة أفراده طالما أنه یخولهم الحق في إن ما یقال عن.ت

تقریر مصیر حیاتهم عن طریق وثیقة الحیاة، فإن القول إن كان صحاً بالنسبة 

لا یصدق بالنسبة للمجتمعات التي تخول تشریعاتها هذا الحق لمواطنیها، فإنه 

لا تقرها هذا الحق لمواطنیها.للتشریعات التي 

:موقف بعض تشریعات من ممارسة القتل بدافع الشفقة: الفرع الثاني

صدرت عدة قوانین بشأن موضوع القتل بدافع الشفقة أو الموت الرحیم لكن سیاسة 

على موقف بعض التحریم والعقاب تختلف من قانون لأخر وسوف نتناول في هذا الفرع 

التشریعات الغربیة(اولاً) وموقف بعض التریعات العربیة (ثانیاً) .

:موقف بعض التشریعات الغربیة من تنظر القتل بدافع الشفقة:أولا

نمیز بصدد هذه الدراسة بین التشریعات التي كان لها السبق في تنظیم الموضوع من 

ام القانونیة غیر الموجودة في بقیة جهة ومن جهة أخرى تشریعات تنفرد ببعض الاحك

وموقف قانون الفرنسي .التشریعات ونخص الدراسة القانون الهولندي (أ)

.526_ یوسف القرضاوي: فتاوي معاصرة، مرجع سابق، ص 1
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:موقف المشرع البلجیكي من الموت الرحیم.أ

تعتبر بلجیكا من أوائل الدول الاوروبیة التي أباحت ممارسة الموت الرحیم وذلك بصدور 

حیث ألغت التجریم والمساءلة على الطبیب الذي یرتكب 2002قانون الموت الرحیم لسنة 

وفق شروط وهي : هذه الممارسة 

إشتراط القانون لإزالة التجریم على الفعل  _ 

1المریض بطریقة إرادیةوجوب تحریر طلب كتابي من_ 

 أن یوجد المریض في وضعیة صحیة صعبة كأن یعاني من مرض لا یرجى شفاءه

ومن ألام غیر محتملة وان یحترم الشروط الواردة في هذا القانون .

الذي تضمن مسألة مهمة وهي المرافقة النفسیة للمریض وما 2014وحسب تعدیل سنة 

المادة 9یمكنه أن تسهم من التحقیق من معاناة المریض وتهیئته للموت، وذلك في الفقرة 

.2النفسیة للمریضالثانیة من وأن بعد دراسة الطبیب لطلب المریض ... ضمان المرافقة 

:فقة في التشریع الفرنسيالموت بدافع الشتنظیم.ب

یلمس الدرس للتجربة الفرنسیة في تعاملها مع موضوع القتل بدافع الشفقة على أنها 

تجربة فریدة من نوعها ومتمیزة عن بقیة التشریعات، وذلك بالنظر الى الكم الهائل من 

النصوص القانونیة المهتمة بالموضوع وكذا الى كونها بتجریمها لممارسات الموت الرحیم  

1- art3 du loi du 28 mai2002 relative a l’euthanaise«le médecin qui pratique une
euthanaise ne commets pas d’infraction s’ils assuré que

الخامس، : الحمایة القانونیة للمقومات المادیة والمعنویة لحقوق الشخصیة الانسانیة، رسالة دكتوراه، جامعة محمد ر_ خدیجة عاشو 2
.22، ص 1998/1999أكدال، الرباط، 
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بدائل فعلیة وواقعیة تخفف عن المرضى ألامهم من جهة، ومن جهة فانها أعطت للممارسین

الاحباء من الضغط الممارس علیهم من المریض أو عائلته ومن ثم تجنبه آخرى تحمي 

المسؤولیة، كما أن مسألة موضوع إنهاء الحیاة في فرنسا یقع من جهة بین واجب الدولة في 

لحق إستمرار للكیان السیاسي أو الدولة بحد حمایة الحق في الحیاة حین یشكل حمایة هذا ا

ذاتها، ومن جهة أخرى تزید المطالبة بالحقوق الفردیة والمشروع الفرنسي في معالجة 

بحق المریض في للموضوع بدأ بإنتهاجه لسیاسة التكفل بالعلاج السكیني وكرس لإعتراف 

من القانون أداء 37اتجاه مریضه وحسب المادة مواصلة علاجه، ولا یتوقف واجب الطبیب

مهنة الطب أن یرافقه الى أخر لحظات حیاته ویتیح العلاج السكیني ویخفف ألام المریض، 

وذلك متوقف على قیام الطبیب بدوره .

:موقف بعض القوانین العربیة من القتل بدافع الشفقة: ثانیًا

ل بدافع ضمت بعض التشریعات العربیة نصوصاً قانونیة صریحة تتعلق بتجریم القت

الشفقة، نخص بالذكر القانون الاردني (أ) والقانون السوري (ب) لتغیر بعدها هذه التشریعات 

في إطار علاقة الموضوع بحقوق الانسان (ج) .

:تجریم القتل بدافع الشفقة في القانون الاردني.أ

المشرع الاردني تجریم القتل بدافع الشفقة في كل من الدستورالطبي وفي تناول 

الطبي الاردني على تجریم القتل بدافع الشفقة قانون العقوبات، حیث نص الدستور 
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لا یجوز انهاء حیاة المریض : " 1منه 3كله إیجابیاً كان ام سلبیاً، حیث نص المادة 

اً رافق ذلك بتدخل مباشر أو غیرمصاب بمرض مستعصي غیر قابل للشفاء ومهم

" مباشر ما عدا موت الدماغ فیكون حسب الشروط العلمیة المعتمدة من النقابة

326فعقوبة القتل بدعوى الرحمة السلبي ولو إقترن برضا یندرج ضمن المادة وعلیه

" من قتل قصدا عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتةالاردني " من قانون العقوبات 

إن كان سبباً من أسباب لاباحة الفعل، الا أنه لیس كذلك قبل العمد ولا والرضا و 

.2یجدي الطبیب رضا المریض نفعاً 

:تجریم القتل بدافع الشفقة في القانون السوري.ب

جرم المشرع السوري القتل بدافع الشفقة في قانون العقوبات حیث تنص المادة 

من الاكثر من قتل إنساناً قصد " یعاقب بالاعتقال عشر سنواتعلى مایلي: 538

ستخلص أن المشرع السوري أباح ونبعامل الاشفاق بناء على الحاجة بالطب "

الموت الرحیم إنما لم یسموه في الدرجة مع القتل العمد إنما إشترط فیه شروط قیام 

جریمة القتل البسیط .

احته من ألامه : إذا ألح المجني علیه (المریض) على الطبیب إر شرط المجني علیه.1

ومعاناته وإستجاب هذا الاخیر للطلب لا تطبق على الطبیب العقوبة الواردة في نص 

.1989_ الدستور الطبي ، واجبات الطبیب واداب المهنة ، الاردن، 1
والمعدل بالقانون 1/1/1960الصادر بتاریخ 1487والمنشور في الجریدة الرسمیة 1960لسنة 16_ قانون العقوبات الاردني رقم 2

.2011ماي 2صادرة بتاریخ 5090الرسمیة رقم والمنشور بالجرید 2011لسنة 8رقم 
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من قانون 533من قانون العقوبات السوري وإنما تطبق علیه المادة 538المادة 

.1المتعلقة بعقوبة القتل البسیطالعقوبات 

أن یكون دافع الطبیب في إقدامه على إنهاء حیاة المریض :توفر شرط دافع الشفقة .2

المجنى علیه لیس كدافع القتل الذي یزهق الروح الصحیة إنتقاماً، وإنما الدافع هو 

الشفقة من العذاب الذي یعانیه المریض من مرضه الذي لا یرجى شفاءه .

:تقدیر موقف التشریعات من الموت الرحیم في إطار حقوق الانسان.ث

أن التشریعات التي تجیز الموت الرحیم الایجابي كا هولندا و ولایة جدن

الاوریجون تستند أساساً الى تغلیب كفة إحترام الكرامة الانسانیة وعدم ترك الشخص 

یعیش من دونها، في حین نجد ان غالبیة التشریعات التي منعت الموت الرحیم 

م الحیاة الانسانیة، وتجریم أي سلوك الایجابي تتطلق في منطقها الى تغلیب كفة إحترا

.2الحد منه أو إنهائه من شأنه 

والوسیلة القانونیة الوحیدة التي من شأنها تبریر مشروعیة الموت الرحیم هي القول أن 

مبدأ الكرامة أسمى من الحق في الحیاة، ومن ثم یمكن ان نضحي بالحق في الحیاة لتجسید 

حقیقة الامر لا یمكن إحترام مبدأ الكرامة الانسانیة دون مبدأ الكرامة الانسانیة لكن في 

المساس بالحق في الحیاة، وذلك بأن نضمن للأفراد حق تقریر مواصلة أو الامتناع عن 

العلاج والذي یعد مظهر للحریة في مواجهة الطب .

من قانون العقوبات السوري على  مایلي، من قتل إنساناً قصداً عقب بالأشغال الشاقة من خمسة 533تنص المادة -1
إلى عشرین سنة .

.121_ محمود نهار أبو سویلم، مرجع سابق، ص 2
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إذا رجعنا للتشریعات التي تجرم الموت الرحیم الایجابي، فإننا نجد أنها تتیح اللجوء

وإستعمال الادویة المسكنة للألام، والتي من شأنها تحقیق معاناة المریض بشكل كبیر كما أن 

جهود العلوم الحیة لم تتوقف في هذا المجال، وكل یوم نسمع بتطور لهذا النوع من الأدویة 

لجسدیة فحسب بل حتى النفسیة، ووصفها التي لا یتوقف مفعولها على تسكین الألام ا

.1إن الادویة المسكنة لا تطیل الحیاة إنما تضیف الحیاة للألم Bruntik  الاستاذ 

:موقف المشرع الجزائري من القتل بدافع الشفقة.خ

أما بالنسبة لموقف القانون الجزائري من القتل الرحیم یجب معرفة أولا على 

أي أساس صنف هذه الحریة، وماهي الأحكام التي تنطبق معها في مواد قانون 

ت بالنظر إلى أحكام التي جاء بها قانون حمایة الصحة وترقیتها، حیث نجد العقوبا

أن هنالك ثلاث صور إذا یمكن أن یعاقب الشخص الذي یمارسه على أساس 

بإرتكابه المساعدة على الانتحار أو بإرتكابه فعل القتل الرحیم المباشر وقد یكون 

لوفاة .جریمة سلبیة تقع بالامتناع عن العلاج المؤدي الى ا

فإذا كان تصرف الطبیب الذي قتل المریض المیؤوس من شفائه بناءا على 

رغبته في الانتحار، فهنا یسأل الطبیب عن جریمة المساعدة على الانتحار 

" كل من قانون العقوبات الجزائري التي تنص على : 254المادة المعاقب علیها 

من ساعد عمداً شخصاً في الافعال التي تساعده على الانتحار أو تسهله له أو 

، ص 1996القسم العام، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، _ عبد االله سلیمان شرح قانون العقوبات الجزائري،1
25.

من قانون العقوبات الجزائر .254نص المادة 
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زوده بالاسلحة أو السم أو بالالات المعدة للانتحار مع علمه بأنه سوف تستعمل 

.في هذا الغرض یعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات إذا نفذ الانتحار "

ي الذي یقع في حالة ما إذا قتل والصورة الثانیة هي القتل الرحیم الایجاب

طبیب او أي شخص أخر مریض یعاني من ألام لا تطاق بحجة الشفقة علیه 

بصورة مباشرة، وما یمكن ملاحظته أن هذه الصورة من القتل غیر منصوص علیها 

في نص خاص وبصورة مباشرة في القانون الجزائري وقوع هذا الفعل یشكل قتلاً 

ومن الناحیة النظریة وبالنظر إلى أركان جریمة القتل عمدیاً مع سبق الاصرار، 

من قانون 245فإنه یمكن أن تصنف جریمة القتل الرحیم تحت طائلة أحكام المادة 

العقوبات المعاقب علیها بالاعدام .

أما بالنسبة للصورة الثالثة هي إمتناع الطبیب عن تقدیم العلاج هنا نمیز بین 

كان الطبیب أمام حالة مستعجلة وكانت خطورة المریض حالتین: الحالة الاولى إذا 

جسمیة تتطلب التدخل الفوري للطبیب فهنا علیه ببذل جهده الكامل للعلاج، رغم 

من مدونة أخلاقیات الطب 44تعنت المریض ورفضه لذلك حیث تنص المادة 

"... على الطبیب أو جراح الأسنان أن یقدم العلاج الضروري، 257-92الجزائري 

.1إذا كان المریض في خطر أو غیر قادر على الادلاء بوافقته " 

أما الحالة الثانیة : یعفى فیها الطبیب من المسؤولیة إذا رفض المریض 

التدخل الطبي خاصة إذا كان مرضه میؤوس من شفاءه، وكان یخضع لعلاج 

.26عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائر، مرجع السابق، ص -1
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عوض التخفیف منها، لكنمكثف  ویتناول أدویة كثیرة تسبب له لألام إضافیة 

یدور الشك حول مسؤولیة الطبیب عندما یكون التدخل ضروریا وتستدعیه حالة 

المریض فهنا یشترط القضاء للتخلص من المسؤولیة ، إثبات رفض المریض كتابة 

مما یؤدي القول بأن القتل الرحیم السلبي غیر معاقب علیه إذا رفض المریض كل 

.1أشكال التطبیب 

:الاجتهاد القضائي في إباحة القتل بدافع الشفقةتدرج موقف : الفرع الثالث

یضمن القضاء إحترام القانون ویتخذ موقفا في المسألة المطروحة أمامه وكان القضاء      

للإجتهاد القضائي فیما یتعلق بموضوع القتل بدافع الشفقة .

: مرحلة معارضة الأحكام القضائیة للقتل بدافع الشفقة: أولاً 

الضحیة او حتى طلبها عذراً ولا مانعاً من موانع المسؤولیة في بعض لم یشكل رضا 

قضایا الموت الرحیم التي طرحت على القضاء للفصل فیها، بل إعتبر الفعل قتلاً عمداً مع 

سبق الاصرار سواء في القضاء الفرنسي، الالماني، أو الامریكي .

:فرنساأحكام معارضة للأحكام القضائیة للقتل بدافع الشفقة في.أ

بدأ موقف القضاء الفرنسي مناهضا لممارسات القتل بدافع الشفقة، وذلك من خلال 

والذي 1816أوت 2قوانین صدرت من محكمة النقض القرار الأول الذي صدر في 

بتهمة محاولة teruthلأنه الأنسةرفعت المحكمة الطعن المرفوع ضد حكم قضائي أدان

ول، الجریمة، دیوات المطبوعات الجامعیة الجزائریة،طبعة _ عبد االله سلیمان، شرع قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الأ1
من قانون العقوبات الجزائري.245،المادة 25،263، ص 1998
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صدیقها فإن تل العمد، رغم أنها بفعلها إستجابت لتوسلات القتل والتي لها نفس عقوبة الق

تطعنه بسكین في بطنه على أن ظروف الإعفاء أو التخفیف محدد حصراً في المادتین 

من قانون العقوبات الفرنسي وإن الرضا أو طلب أو لأمر لا یدخل في 322و 321

تلك الظروف .

ووضعت محكمة النقض الفرنسیة إجتهاداً قضائیاً حاسماً بشأن رفض القتل ولوكان 

بدافع الشفقة، رافضة تكییفه على أنه جرم خاص، ورضا الضحیة لا یعد إطلاقاً مبرراً 

للإعفاء من المسؤولیة، رفض مجلس الدولة الفرنسي بدوره للجوء إلى القتل بدافع الشفقة 

یاً، حین أید قرار للمجلس الوطني للأطباء یوقف طبیب عن سواء كان إیجابیاً أو سلب

ممارسة مهنة الطب لمدة عام لأنه أعطى حقنة لمریض من كلور البوتاسیوم مما أدى 

.1إلى موت المریض في الحال 

:أحكام قضائیة معارضة لممارسة القتل بدافع الشفقة في الإجتهاد الألماني.ب

1952جانفي 28لألمانیة في حكمها الصادر في أدانت المحكمة العلیا الاتحادیة ا

أكتوبر 31عملیات القتل التي طالت المعاقبین بموجب الأمر الهتلیري الصادر بتاریخ 

والقاضي بتوسیع إختصاص أطباء معینین لیمنحوا موتا رحیماً لبعض المرضى 1940

_ عرف المجلس الدستوري الفرنسي مبدأ الكرامة الانسانیة على أنه مجموعة من المبادئ التي تصور سمو الكائن البشري وإحترامه 1
منذ بدایة حیاته وعدم جواز إنتهاك السلامة الجسدیة . 
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ا الإتحاد أعمال اللذین تقرر عدم شفائهم في محاكمات إنسانیة، واعتبرت المحكمة العلی

.1القتل تلك قتلاً عمدیاً مع سبق الإصرار والترصد 

:لممارسة للقتل بدافع الشفقة في القضاء الأمریكيأحكام قضائیة معارضة .ج

، أنه وبخلاف ما قضت به محكمة Hullقررت المحكمة العلیا في قضیة السید 

هو أحد الأركان و قراطأبو الدرجة الأولى أن مساعدة المریض على الموت یخالف قسُم 

، حیث جاء في القسم أن الطبیب یجب ألا یعطي 2التي تقوم علیها أخلاقیات مهنة الطب

دواء ممیتا لأي شخص حتى ولو طلب ذلك وقررت أن ما قام به الطبیب من أدویة 

لإنهاء حیاة المریض لا یتناسب مع دوره كمعالج، وقررت أیضا أن فعله یتعارض مع 

فمصلحة الولایة في حمایة أفرادها یجب أن تكون حفظ الحیاة، _ ة: المصالح التالی

إلزامیة .

_ منع الانتحار هنالك العدید من النصوص القانونیة تعكس مصلحة الولایة في منع 

الانتحار وتعكس  بوضوح حق الولایة الالزامي في عدم قتل الفلوریدین أنفسهم .

.666_ 641. ص 1973، العدد الثالث، نوفمبر 4عبد الوهاب حومد، القتل بدافع الشفقة، عالم المفكر، المجلد -1
cecilكان مصاب بمرض الإیدز فقرر أن ینتحر بتناول عقار ممیت، وصفه له الدكتور hull_ نستخلص من القضیة أن السید 2

mclever بتناول هذا الدواء شریطة توفر أمور منها أن یكون المریض قادرا ذي أهلیة/ أن یكون مشرف على الموت/ أن یكون
مستعدا للموت/ وقضت المحكمة درجة أولى بفلوریدا عدم مسؤولیة الطبیب وقررت أن فرض العلاج الطبي للحفاظ على الحیاة ضد 

لجسم وفي بعض الحیاة یتتطلب القمع الجسدي، عبد النبي عبد السمیع ، عطا االله شحاتة إرادة المریض یتطلب أساسا مباشراً بسلامة ا
.322، مرجع سابق ، ص 
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القتل بدافع الشفقة (جرائم القتل العمدي)الأحكام الخاصة لجریمة ثانیا: مرحلة 

جرائم القتل العمد ذات صورة وحالات وهي تختلف فیما بینها سواء من حیث الغایات 

التي یرمي إلیها الجناة من صفة الجاني أو المجني علیه، ومن حیث الظروف التي 

واحد دفعتهم إلى إرتكاب القتل، من المنطقي عدم عدم جعل هذه الحالات على صعید

والتفریق في العقاب .

وهنالك نوعان من الظروف الأولى تكون مرتبطة بالجاني والثانیة بالمجنى علیه ونقصد 

بها تلك التي تقترن بالنشاط المادي المكون للجریمة والنتیجة الجرمیة، فتزید من جسامة 

الجریمة أو تزید من خطورة الجاني .

صود بالظروف المشددة لجریمة القتل التي تقترن المقأولاً: الظروف المرتبطة بالجاني 

بالنشاط المادي المكون للجریمة والنتیجة وتزید من جسامة الجریمة او تزید من خطورة 

الجاني، هذه الظروف رفضها التشریع الإسلامي كلیة ولم یأخذ بها وهذا خلاف ما أقره 

:    1هذه الظروف منهاتحت التشریع الجزائري في قانون العقوبات، وهنالك حالات تندرج 

_ سبق الإصرار هو العزم والتصمیم على إرتكاب الجریمة وهو ظرف مشدد في قانون 

من قانون العقوبات الجزائري وقد عرفه المشرع في 261العقوبات الجزائري طبقا للمادة 

قانون العقوبات الجزائري تعریفاً عاماً لا یرتبط بالقتل العمدي بل بكل256المادة 

الحالات التي ینص فیها القانون على تشدید تبعا لإدارة المضرة للفاعل، فنصت المادة 

، 1988إسحاق إبراهیم منصور، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -1
.30ص 
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السابقة الذكر على أن سبق الإصرار هو عقد العزم قبل إرتكاب الفعل على قتل شخص 

معین، ویقوم كذلك على عنصریین عنصر الزماني یكون التفكیر في جریمة قد سبق 

من قانون العقوبات الجزائري 256وقد حرصت المادة الإقدام على تنفیذها بوقت كافي 

في نصها (سبق الإصرار هو عقد العزم قبل إرتكاب الفعل ) وهنالك عنصر نفسي وهو 

حالة الهدوء والسیطرة على النفس یجب أن تتوفر في الجاني حینما یفكر في إرتكاب 

.1الجریمة 

یشكل الترصد ظرف نشدد في قانون العقوبات الجزائري إذ یجعل من القتل بترصد _ 

من قانون العقوبات الجزائري بقولها 257الجریمة قتلا موصوفا مشدداً فعرفته المادة 

الترصد هو الإنتظار لشخص لفترة طالت أو قصرت في مكان أو أكثر وذلك إما لإزهاق 

توفر عنصرین هما العنصر الزماني أن روحه أو الإعتداء علیه، ویستلزم لقیام الترصد

ینتظر الجاني المجنى علیه فترة من الزمن قبل تنفیذ الجریمة ولم یحدد الشرع الجزائري 

من قانون العقوبات الجزائري( الفترة طالت أم 257المدة وهو ما جاء في نص المادة 

ي مكان أو قصرت ) أما العنصر المكاني أن یتربص و ینتظر الجاني المجنى علیه ف

عدة أمكنة، وفیما یتعلق في الطبیعة القانونیة للترصد التي تثار في حالة تعدد الجناة أي 

المساهمون في جریمة القتل، فإن الترصد ظرف عیني یتصل بالركن المادي بجریمة 

يمعنو الالقتل على خلاف سبق الإصرار الذي یعتبر ظرف شخصي لإتصاله بركن 

صد یسري على جمیع المشاركین في جریمة القتل سواء كانوا للجریمة، ومنه فإن التر 

.44، ص 2000لجزائري، القسم الخاص، الجزائر،محمد صبحي نجم ، شرح قانون العقوبات ا-1
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فاعلین أصلین أو مجرد شركاء ، وأما عن الإستدلال عن توفر هذه الظروف فبإعتبار 

الترصد واقعة مادیة فیمكن إثباته بكافة الطرق الاثبات .

هي الظروف ذات الطابع الشخصي لتعلقها ثانیا: الظروف المرتبط بالمجنى علیه 

مجنى علیه فلا تأثیر على وصف الجریمة وإنما تقضي تغیر العقوبة من حیث التشدید بال

ینحصر دورها تقدیر مقدار العقوبة، وهو ماسنتعرض إلیه في صلة القرابة وهي ان تربط 

الجاني بالمجني علیه صلة القرابة المحدد في نص القانون، أي أن یكون المجني علیه 

الباء والأجداد الشرعیین مهما علوانو وبالمفهوم المخالفة أحد أصول الجاني والأصول هم

من قانون العقوبات الجزائري على الإخوة و الأخوات ...الخ 258لا ینطبق نص المادة 

من ق.ع.ج إقتصرت على الأصول على سبیل الحصر 258وبإعتبار أن المادة 

.1یة بین الجاني والمجني علیه أو البنوة الشرعلإعتبار القتل مشدداً إلا أذا توفرت الأبوة

.42إسحاق إبراهیم منصور ، مرجع سابق، ص -1
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خاتمة:
مجمل القول في دراستنا التي تتمحور حول حمایة الجسم البشري في التشریع و 

القانوني لجزائري التي تباینت مطلقاته وإختلفت أهدافه، وقصدنا منها ابراز الجانب الشرعي و ا

صد الجسم التي أصبحت تتر التطورات العلمیة المستحدثة، و من التداعیات التي أثراتها

هاك حرمة الكیان المادي للإنسان وإهدار علمیة من شأنها انتبممارسات طبیة و البشري 

قلبت بشدة الأوضاع القانونیة التطورات التي شملت مواد الجسم و نظرا لهذه كرامته، و 

لى اختلال الأحكام واعادة صیاغتها أبدت ا، لأسس التعامل مع الجسم البشري و المنظمة

:عدة نقاط أبرزهانستنتجإننافمنه خاصة في اطار مشروعیتها و 

ففي الاجهاض الذي اعتبره المشرع الجزائري جریمة تهدف الى الاعتداء على الحیاة _ 

من قانون العقوبات 309التي نصت علیها المادة لمستقبلیة للجنین المحمیة قانونا، و ا

بمفردها أو سواء قامت بذلك ینصب الفعل من المرأة على جنینهاأن الى أنه یجب بالإضافة

تحققت إنلا یهم الوسیلة المستعملة في إجهاضها و بصرف النظر عن،بالاقتراح من الغیر

النتیجة أو لم تتحقق .

من قانون 45أما بالنسبة للتلقیح الاصطناعي فقد أورده المشرع الجزائري في المادة _ 

الاصطناعي لمواجهة مشكلة حیث أباحت هذه المادة اللجوء الى التلقیح ،الأسرة الجزائري

لكنه اقتصر على ذكر شروط التلقیح الاصطناعي التي الإنجاب،المساعدة على العقم و 

التلقیح بعد وفاة الزوج مما فتح المجال لتطبیق أحكام النسب، و كإثباتإشكالیاترت عدة اأث

الشریعة الاسلامیة علیها .

ودینه ضمیرهلطبیب المختص تحكیم الصناعي فیتوجب على ابالإنعاشأما بما یتعلق _ 

في حالة رفع الأجهزة رر رفع جهاز الإنعاش عن المریض، والحكم بموته و علمه قبل أن یقو 

كاقتراح یجب أن یخضع الاطباء و ،غه لا یكون مسؤولا جنائیااعلى الشخص الذي مات دم
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الفقهیة حتى تكوینیة تضم محاضرات الأحكاملدواراتالاختصاصیین العاملین بهذا المجال 

الشرعیة .بالأحكامیكون له علم 

ت الشریعة الإسلامیة هذا الفعل، أخیرا خلال دراستنا لموضوع القتل بدافع الشفقة فقد حرمو _ 

فلا من عند اهللالإسلامیةقدره وذلك أن الشریعة ي اعتبرته تعدیا على قضاء االله و التو 

.التفصیلیةأحكامها تناقض بین مقاصدها الكبرى و 

هو أنه یتوجب علینا ،من أهم التوصیات التي نتقدم بها أثناء دراستنا لهذا الموضوعو _ 

التي لم یستطیع المشرع ،العمل بأحكام الشریعة الاسلامیة في مثل هذه المواضیع الحساسة

الاسلامیة شاملة لكل فالشریعة ،الجزائري الاحاطة بكل جوانبها تاركا خلفه عدة اشكالیات

الاقتصاد والادراة، المجتمع والأخلاق ، ات وقدمت نظریات حول الحكم والسیاسةالموضوع

" ما فرطناهذا لقوله تعالى : وقدمت نظریات حول الأسرة وبنائها وحول الجریمة والعقوبات و 

." صدق االله العظیم في الكتاب من شيء
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والأموال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

2015/2016.

، المؤسسة الوطنیة 1عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، ط .8

دون سنة النشر . للكتاب، الجزائر،
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عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائر، القسم العام، الجزء الأول، دیوان .9

.1996المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

كرنوف نبیلة، جریمة الإجهاض في قانون العقوبات الجزائري، المدرسة .10

.2007/ 2006، الجزائر، 15العلیا للقضاة، وزارة العدل، الدفعة 

حمد المرسي زهرة، الإنجاب الإصطناعي أحكامه القانونیة وحدوده م.11

.2008الشرعیة، دراسة مقارنة " دار النهضة العربیة، القاهرة، 

محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائریة، القسم الخاص، .12

.2000الجزائر، 

، 1طمحمد صهران، الأحكام الشرعیة والقانونیة للشغل في عوامل الوراثة، .13

جون دار النشر، دون سنة النشر .

محمود أحمد طه، الإنجاب بین التجریم والمشروعیة، منشأة المعارف، .14

.2003الإسكندریة، 

نصر الدین، الحمایة الجنائیة للحق في ..... الجسم في القانون مروك.15

الجزائري والمقارن والشریعة الإسلامیة، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الطبعة 

.2004الأولى، الجزائر، 

یوسف القرضاوي، فتاوي معاصرة، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، دار الوفاء .16

.1994للطباعة والنشر، القاهرة،

ثانیاً : الرسائل  

أحمد عبد الدائم، أعضاء جسم الإنسان ضمن التعامل القانوني، رسالة مقدمة لنیل .1

شهادة الدكتوراه في الحقوق، جامعة روبر شومان، ستراسبورغ، فرنسا، منشورات 

.1999الحلبي، لبنان، 
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، الوضع القانوني للممارسات الطبیة الحدیثة، أطروحة نیل درجة بغدادي لیندة.2

الدكتوراه، القانون العام، تخصص قانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة 

.2018الحقوق والعلوم السیاسیة، 

بوزیان محمد، جریمة الإجهاض بین الشریعة والتشریع الجزائري، مذكرة مستر في .3

قوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولاي الطاهر، سعیدة، عالم الإجرام كلیة الح

2015/2016.

خدیجة عاشور، الحمایة القانونیة للمقومات المادیة والمعنویة للحقوق الشخصیة .4

.1998/1999الإنسانیة، رسالة دكتوراه، جامعة محمد الخامس أكدال، الرباط، 

على النسب في قانون الأسرة الطبیة والبیولوجیة وأثرها كتشافاتزبیدة أقروفة، الإ.5

الجزائري، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق الإسلامیة، قسم الشریعة، 

2008.

طارق عبد االله، الإنعكاسات القانونیة للإنجاب الصناعي، رسالة دكتوراه، كلیة .6

.2005الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المنصورة، 

ناعي في قانون الجزائر والشریعة والقانون المقارن، النحوي سلیمان، التلقیح الص.7

.2011/2012أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، 

ثالثا: رسائل الماجیستر

ثابت بن عزة ملیكة، الإجهاض بین الشریعة والقانون والوضعي، الجزائر، مذكرة .1

.2001/2002جامعة الجزائر، لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي،

عصبان نبیلة، المسؤولیة الجنائیة للطبیب، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم .2

.2009السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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محمد إبراهیم أبو العیش، حكم رفع أجهزة الإنعاش الصناعي عن المریض موت .3

میة، كلیة الشریعة والقانون، الجامعة الدماغ، مذكرة ماجستیر في الشریعة الإسلا

.2009الإسلامیة، غزة، فلسطین، 

رابعاً: المقالات 

أحمد محمد المومني، القتل المریح بین الشریعة والقانون، المجلة الأردنیة في .1

.4الدراسات الإسلامیة، المجلد الرابع، العدد 

مقارنة، مجلة الأردنیة في جابر إسماعیل الحجاجة، القتل بدافع الشفقة، دراسة .2

.2009الدراسات الإسلامیة، المجلد الخامس، العدد الثالث، عمان، الأردن، 

، نوفمبر 3، العدد 4عبد الوهاب حومد، القتل بدافع الشفقة، عالم المفكر، المجلد .3

1973.

العربي بلحاج، الأحكام الشرعیة والطبیة للمتوفي في الفقه الإسلامي، مجلة .4

.ذ2004، 42لفقهیة المعاصرة، العددالبحوث ا

فاشي علال، التصرفات الواردة على جسم الإنسان ومدى مشروعیتها، مجلة العلوم .5

القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

.2018، الجزائر، 6العدد 

مي أركانها وعقوبتها " دراسة مأمون الرفعي، جریمة الإجهاض في التشریع الإسلا.6

، كلیة الشریعة، نابل، فلسطین .25فقهیة"، مجلة جامعة النجاح للأبحاث، مجلد 

مروك نصر الدین، التلقیح الاصطناعي في القانون المقارن والشریعة الإسلامیة، .7

مجلة المجلس الإسلامي الأعلى، العدد الثاني ، دون بلد النشر . 
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خامساً: 

التشریعیة النصوص_ 

یتضمن قانون العقوبات الجزائري، 1966جوان 8المؤرخ في 156-66أمر رقم .1

، الصادر 49الجریدة الرسمیة، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

المعدل المتمم .1966جوان 11بتاریخ 

یتعلق بالصحة ج.ر.ج.د،ش، عدد 2018یولیو 02المؤرخ في 11-18قانون .2

.2018یولیو 29، الصادر 46

یتضمن تقنین الأسرة الجزائریة، 1984جوان 9المؤرخ في 11-84قانون .3

، الصادر 24الجریدة الرسمیة، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

27المؤرخ في 02-05. المعدل المتمم بالأمر رقم 1985فیفري 18بتاریخ 

لرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد ، الجریدة ا2005فیفري 

.1985فیفري 27، الصادر بتاریخ 15

_ النصوص التنفیذیة 

06الموافق ل 1413محرم 06المؤرخ في 276- 92المرسوم التنفیذي رقم .1

یتضمن مدونة أخلاقي الطب، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 1992یولیو 

.1992یولیو 08، الصادر في 52مقراطیة، العدد الشعبیة الدی

: النصوص القانونیة العربیة سادساً 

عرف المجلس الدستوري الفرنسي مبدأ الكرامة الانسانیة على أنه مجموعة من .1

المبادئ التي تصور سمو الكائن البشري وإحترامه منذ بدایة حیاته وعدم جواز 

إنتهاك السلامة الجسدیة .
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والمنشور في الجریدة الرسمیة 1960لسنة 16قانون العقوبات الاردني رقم .2

2011لسنة 8والمعدل بالقانون رقم 1/1/1960الصادر بتاریخ 1487

.2011ماي 2صادرة بتاریخ 5090والمنشور بالجرید الرسمیة رقم 

قب مایلي، من قتل إنساناً قصداً ع533قانون العقوبات السوري تنص المادة .3

بالأشغال الشاقة من خمسة إلى عشرین سنة .

الیونسكو، قسم أخلاقیات العلم والتكنولوجیا، دلیل تعلیم أعضاء أخلاقیات .4

31273N، تحت رقم 2007البیولوجیا، الدلیل الثالث، مطبوعة صادرة سنة 

job.
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